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 مقدمة:

الدیني من أهم حقوق الإنسان وذلك لارتباطها بالناحیة الروحیة للفرد  تعد حریة الإعتقاد

ولذلك حرص المجتمع الدولي على منع الإعتداء علیها سواء من قبل الدول أو الأفراد، ولقد لعب 

القانون الدولى لحقوق الإنسان دوراً هاماً فى إرساء هذا الحق وحمایته فعقدت الإتفاقیات الدولیة 

نات التي تعنى بحقوق الإنسان وتمنع التمییز القائم على أي شئ بین أفراد المجتمع وجاءت الإعلا

ومن بینه التمییز على أساس الدین، غیر أن هذا الحق مقید بضوابط معینة یجعله أمراً لا یخلوا 

من إشكال فیما یتعلق بتطبیقه خاصة إذا علمنا أن الضوابط المفروضة على ممارسته جاءت فى 

لاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا فى معظم الدساتیر الوطنیة للدولة عبارة مختلف ا

عن مفاهیم عامة غیر محددة فضفاضة ومرنة كمصطلح النظام العام والأداب العامة وهو ما 

یسهل على الدولة إنتهاك هذا الحق بحجة الحفاظ على نطاقها العام وسلامة كیانها فتتوسع بذلك 

  نى هذه الضوابط مما یشكل إنتهاكا لهذا الحق. فى مع

  أهمیة البحث:

أنه یجلب الطمأنینة للنفس وتحقیق السلام  أهمیة الدین باعتباره موضوعًا جوهریا فهوكما

یمكن أن یكون من جهة أخرى مصدرًا للتوترات والصراعات وذلك من خلال مظاهر الاعتداء على 

وجب تسلیط الضوء علیه لبیان الأساس القانوني لذلك الحق لتبیان القیود التي -حریة العقیدة لذا 

ح ما إذا كانت تلك القیود تستعملها السلطة یمكن أن تنظمه وتمنع التعسف في ممارسته وتوضی

  كذریعة للمساس بهذا الحق وقدسیته

  سبب اختیار الموضوع:

محاولة تسلیط الضوء على هذا الحق ذلك أن الفهم الخاطئ للدین أصبح سببًا كامنًا وراء 

العدید من الصراعات والحروب في الآونة الأخیرة فأسئ استخدامه لدى بعض الدول والجماعات 

فكان لزامًا إلقاء الضوء علیه من خلال نصوص القانون  ،وذلك للإعتداء على حقوق الإنسان

 وق الإنسان وذلك لتحدید الفیصل بین ضبط الحق وانتهاكهالدولي لحق

  أهداف البحث

محاولة بیان الخطر الذي یمكن أن یهدد المجتمع الدولي من جراء الإعتداء حریة الاعتقاد 

  الدیني وكیفیة محاسبة مرتكبیها وفقًا لقواعد القانون الدولي.
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  إشكالیة البحث:

هل لكل انسان الحق من حیث المبدأ فى  :تساؤل التالىتتمثل اشكالیة هذا البحث فى ال     

اعتناق الدین الذى یشاء وممارسة شعائره الدینیة بكل حریة مما یعنى ان هذا الحق باق على 

فما هى هذه القیود ؟ وهل تعد  ،إطلاقه أم أن له ضوابط وقیود تحكمه ؟ وإذا كان الأمر كذلك

 ،لتى تفسح المجال أمام السلطات للمساس بهذا الحقهذه الضوابط أو القیود بمثابة الذریعة ا

  وانتهاك قدسیته

  منهج البحث: - 

سوف یكون منهج البحث استقرائیاً تحلیلیاً لتتبع النصوص وتحلیلها لبیان مضمونها والوقوف 

على المعالجات القانونیة لهذا الموضوع حتى یمكن الوقوف على كیفیة تناول القانون الدولي لهذا 

  وتعاطیه مع مسألة انتهاكه.الحق 

  خطة البحث: - 

  المقدمة

  المبحث الأول: المصادر القانونیة الدولیة لحریة الاعتقاد الدیني

  )١٩٤٥المطلب الأول: میثاق الأمم المتحدة(سنة 

  المطلب الثاني: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  )١٩٥١المطلب الثالث: الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین (سنة 

  )١٩٦٦لمطلب الرابع: العهدین الدولیین(ا

المطلب الخامس: إعلان الأمم المتحدة لمحو جمیع أشكال التعصب والتمییز القائم على أساس 

  )١٩٨١الدین أو المعتقد(

  المبحث الثاني: دور القضاء في حمایة حریة الاعتقاد الدیني

  الدینيالمطلب الأول: دور القضاء الدولي في حمایة حریة الاعتقاد 

  المطلب الثاني: دور القضاء المصري في حمایة حریة الاعتقاد الدیني 

  خاتمة (نتائج وتوصیات)
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  المبحث الأول

  المصادر القانونیة الدولیة لحریة الاعتقاد الدیني

تتعدد المصادر القانونیة الدولیة التي تتناول الحریة الدینیة باعتبارها من أهم حقوق 

جب على المجتمع الدولي أن یحرص على تحقیق تلك الحریة بالنسبة للأفراد، الإنسان، والتي ی

وأن یمنع كل اعتداء علیها، ذلك أن الإعتداء علیها یعد تهدیدا صریحًا للسلم والأمن الدولیین، 

وهو ما یتناقض مع الهدف الذي أنشئت من أجله منظمة الأمم المتحدة وغیرها من المنظمات 

على السلم والأمن الدولیین، وذلك من خلال احترام حقوق الإنسان، ومنع أى  الدولیة وهو الحفاظ

  اعتداء علیها من شأنه أن ینال من ذلك، وهو ما سوف یتم تناوله من خلال المطالب التالیة:

  )١٩٤٥المطلب الاول: میثاق الأمم المتحدة (سنة 

  ) ١٩٤٨المطلب الثانى: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سنة 

  )١٩٥١المطلب الثالث: الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین (سنة 

  )١٩٦٦المطلب الرابع: العهدین الدولیین (سنة 

المطلب الخامس: إعلان الأمم المتحدة لمحو جمیع أشكال التعصب والتمییز القائم على أساس 

  )١٩٨١الدین أو المعتقد(

  المطلب الأول

  م)١٩٤٥میثاق الأمم المتحدة (سنة 

نظرًا لما حدث في الحرب العالمیة الثانیة من أهوال وجرائم ضد الإنسانیة، والعلاقة  

الوثیقة بین حفظ السلام واحترام حقوق الإنسان، فقد اتجه تفكیر الحلفاء أثناء الحرب نفسها إلي 

إنشاء منظمة دولیة تعمل بصفة أساسیة على حفظ الأمن والسلم الدولیین، وكذلك تحقیق نوع من 

لحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، ومن هنا سعت هذه الدول إلي إنشاء منظمة الأمم المتحدة لكي ا

  ).١تحل محل عصبة الأمم في القیام بهذین الأمرین بعد فشل العصبة في ذلك(

"مبرتن اكس" إنشاء مشروع هذه  ١٩٤٤ولقد كانت مهمة المؤتمر الذي انعقد في أكتوبر 

قوق الإنسان مكانة لیست كبیرة وإنما محدودة، فهناك خطوات حاسمة المنظمة الذي فیه احتلت ح

م في المؤتمر التأسیسي في سان فرانسیسكو عندما وضع ممثلي الدول ١٩٤٥إكتملت في ابریل 

الكبرى الأربعة بعض التعدیلات على المشروع الذي تمت دراسته في المؤتمر وكان هذا المشروع 

  وتتمثل في:هو تقریر یتعلق بحقوق الإنسان 

  أن المیثاق یجب أن یدرس بوضوح وبطریقة فعالة مسألة حقوق الانسان. -١

                                                           

قرقور: حقوق الإنسان بین المفهوم الغربى والإسلامى، دراسة في حریة العقیدة، دار  ) د.نبیل١(

  .٥١، ص ٢٠١٠الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
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 یجب أن یتضمن المیثاق الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة  والثقافیة. -٢

 یجب إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بوصفها لجنة علیا تابعة للأمم المتحدة. -٣

حیث جاء في الدیباجة ما  )١وقد تعرضت مقدمة المیثاق في ست مواد لحقوق الإنسان (

نصه "تعرب شعوب الأمم المتحدة عن تصمیمها على تأكید إیمانها من جدید بحقوق الإنسان 

الأساسیة، وبكرامة الفرد وقیمته والحقوق المتساویة للرجال والنساء وللأمم كبیرها وصغیرها من 

 حقوق متساویة".

ترفت بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة وإذا كان میثاق الأمم المتحدة أول وثیقة دولیة اع 

باعتبارها أحد مبادئ القانون الدولي، فإن الدول الكبرى رفضت اقتراحًا عند إعداد مسودة المیثاق 

یقضي بوضع تعریف لحقوق الإنسان التي أشار إلیها المیثاق في بعض نصوصه  ١٩٤٢عام 

هب إلى ترك الأمر للجمعیة العامة وذلك في وثیقة تكون ملحقة بالمیثاق، لكن الرأي الغالب ذ

للأمم المتحدة لتتولى ذلك، ولذلك جاء میثاق الأمم المتحدة خالیا من تعریف أو تحدید لمعنى 

)، إلا أنه  على الرغم من ذلك فقد تم التأكید في الفصل ٢حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة (

متحدة على أن من أهم مقاصد الأمم المتحدة الأول بالمادة الأولى الفقرة الثالثة من میثاق الأمم ال

ومبادئها " تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الإقتصادیة، 

والإجتماعیة، والثقافیة، والإنسانیة وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان، والحریات الأساسیة للناس 

الجنس، أو اللغة، أو الدین، ولا تفریق بین  جمیعًا، والتشجیع على ذلك إطلاقًا بلا تمییز بسبب

الرجال والنساء " كما نص ذات المیثاق في الفصل التاسع منه في مادته رقم خمسة وخمسین 

فقره (ج) على أنه " رغبةً في تهیئة دواعي الإستقرار والرفاهیة الضرورین لقیام علاقات سلیمة 

أ الذي یقضى بالتسویة في الحقوق بین الشعوب ودیة بین الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبد

وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها، تعمل الأمم المتحدة على أن یشیع في العالم احترام حقوق 

الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدین، ولا تفریق بین 

  ).٣ریات فعلاً (الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والح

یعد  ویتضح من خلال تلك النصوص أن الحق في حریة الاعتقاد ومنع الاضطهاد الدیني 

من أهم الحریات التي یحتاجها الانسان، وذلك لاتصالها بالجوانب الروحیة له، وأن إشباعها یمثل 

                                                           

، ٦٢/٢/ج، مادة ٥٥/أ، ب، مادة ١٣مادة  ١/٢) الفقرة الثانیة من الدیباجة والمواد هي (مادة ١(

  . لمزید من التفصیل راجع:٧٦/ مادة ٦٨

  .٣٤٨، ص ١٩٩٦سلام: مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، د. ن، د. جعفر عبدال

) د.احمد حسن فولى: القانون الدولي لحقوق الانسان، نشاته وتطوره والیات تنفیذه ومستقله في ١(

 .٩٩.، ص ٢٠١٥ظل سیادة الدول، دار النهضة العربیة، القاهرة،

  )١٩٤٥یونیه  ٢٦) میثاق الأمم المتحدة (سان فرانسیسكو ٢(
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كیدا لكیان أهمیة لكل فرد، حیث أنه  یندرج تحت مضمون الحق في الحریة الدینیة، الذي یعد تأ

الفرد وتجسیدًا لإرادته الذاتیة تجاه المجتمع الذي یعیش فیه، فلكل إنسان الحق في إعتناق الدین 

أو المذهب الذي یعتقد فیه، وأن یمارس شعائر ذلك الدین دون إكراه أو قسر أو تدخل من أي  

الإعتداء على سلطة أو شخص للنیل منه، وذلك بشرط ألا یؤدي ذلك إلى الإضرار بالآخرین أو 

  حقوهم. 

 

  المطلب الثاني

  )١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سنة 

لقد بدأ المجتمع الدولي یتعرف على حقوق الإنسان بمفهومها العصري السائد حالیًا عندما  

) والذي  International bill of human rights (صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

، وأعلنته وجاء في دیباجته: ١٩٤٨أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العاشر من دیسمبر 

لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقهم المتساویة الثابتة 

ممارسة الشعائر حیث تسود الحریة ویتحقق العدل والسلام في العالم، فضلاً عن حریة العقیدة و 

الدینیة بین أفراد المجتمع الدولي، ولذلك دعت الجمعیة العامة إلى نشر هذا الإعلان وتوزیعه 

وقراءته ومناقشته، وخصوصًا في المدارس والمعاهد التعلیمیة بدون أي تمییز بشأن الوضع 

الإیمان  السیاسي للدول والأقالیم، وأكدت شعوب الأمم المتحدة من خلال هذا الإعلان على

الصادق بحقوق الإنسان المتساویة والأساسیة وبكرامة الفرد وقدره، وحزمت أمرها على أن تدفع 

  ).١بالرقى الاجتماعي قدماً، وأن ترفع مستوى الحیاة في جو أفسح من الحریة(

وقد بدأت الدول من خلال منظمة الأمم المتحدة صیاغة ذلك الإعلان من خلال إبرام 

اعلانات عدیدة متخصصة، فوضعت اتفاقیتین دولتین في السادس عشر من  إتفاقیات وإصدار

، الأولى هي إتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة للانسان، والثانیة هي إتفاقیة ١٩٦٦دیسمبر عام 

الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وقد أصبحت هاتین الاتفاقیتین مع الإعلان العالمي 

  )٢ثلان الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان.(لحقوق الإنسان یم

كما أن الدیباجة الخاصة بالإعلان أكدت على مدى الحرص على احترام حقوق الإنسان 

وحریاته العامة، وأن تناسى تلك الحقوق وازدراؤها قد أفضیا إلى أعمال همجیة أذت الضمیر 

تع فیه الفرد بحریة القول والعقیدة، الإنساني، وكان غایة ما یرنوا إلیه عامة البشر انبثاق عالم یتم

                                                           

) د.خالد مصطفى فهمى: الحمایة القانونیة للمعقتدات وممارسة الشعائر الدینیة وعدم التمییز في ١(

اطار الإتفاقیات  الدولیة والقانون الوضعي والشریعة الاسلامیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعى، 

  ٧٦، ص ٢٠١٢الاسكندریة، 

  ٣٤٤ن الدولي العام، مرجع سابق، ) د.جعفر عبدالسلام، مبادئ القانو٢(
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ویتحرر من الفزع، كما أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في میثاق المنظمة الدولیة مدى إیمانها 

  بحقوق الإنسان الأساسیة وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساویة. 

من تلك الحقوق حق وقد نص الإعلان على منح الأشخاص حریات وحقوق أساسیة، 

الإنسان في العقیدة والعبادة وممارسة شعائره الدینیة دون قید أو شرط، وفى إطار من المساواة 

  ) وسوف یتم توضیح ذلك من خلال النقاط التالیة:١وعدم التمییز،(

  حق التمتع بحریة العقیدة بدون تمییز:  - ١

حق التمتع بكافة الحقوق لقد نصت المادة الثانیة من الإعلان على أن لكل انسان 

والحریات الواردة في هذا الاعلان، دون أي تمییز، كالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس 

أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي 

تقدم فلن یكون هناك أي تمییز )، ودون أي تفرقة بین الرجال والنساء، وفضلا عما ٢وضع آخر(

أساسه الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ینتمى إلیها الفرد، سواء كان 

هذا البلد أو تلك البقعة مستقلة أو تحت الوصایة أو غیر متمتعة بالحكم الذاتي أو كان سیادته 

  ).٣خاضعة لأى قید من القیود(

لعقیدة لا تعرف التمییز، وأن الأصل هو احترام حقوق الإنسان ومن هنا یتضح أن حریة ا

أیًا ما كانت، فالغایة التي یهدف إلیها هذا الإعلان هو تمتع الجمیع بالحقوق والحریات، ومن هنا 

فإن المجتمعات سواء الغنیة أو الفقیرة منها، وكذلك المجتمعات التي بها أصول مختلفة یجب 

هم في العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة، وعلى سبیل المثال ما كان عدم التفرقة والتمییز بین

یحدث في دولة جنوب إفریقیا سابقًا من اقتصار بعض الكنائس على استقبال المسیحین البیض 

لأداء الشعائر، ومحرم على الغالبیة وهم السكان الأصلیین السود أداء الشعائر داخل تلك 

والأقل في المستوى الخدمي یسمح للمسیحیین السود بأداء  الكنائس، وكانت الكنائس الأخرى

  ).٤الشعائر فیها(

                                                           

) د.محمد بكر عبدالفضیل صباح: الحمایة الدولیة للاعیان الدینیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ١(

  ٤٩، ص ٢٠٢٠جامعة اسیوط، 

) د.محمد السعید عبدالفتاح: الحمایة الجنائیة لحریة العقیدة والعبادة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢(

  . ٣٠، ص ٢٠٠٧

) د.خالد مصطفى فهمى: الحمایة القانونیة للمعقتدات وممارسة الشعائر الدینیة وعدم التمییز في ٣(

  .٥٦اطار الإتفاقیات  الدولیة والقانون الوضعي والشریعة الاسلامیة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 

) نص المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن قرار مجلس الرؤساء الأفارقة في ٤(

المادة الثامنة "على أن حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة  ١٩٨١بنیروبى كینیا یونیو  ١٨الدورة 

ن والنظام العام". مكفولة، ولا یجوز تعریض أحد لإجراءات تقیید ممارسة هذه الحریات مع مراعاة القانو
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  المساواة في ممارسة الشعائر الدینیة: - ٢

نصت المادة السابعة من الإعلان على" أن الناس سواسیة أمام القانون، ولهم الحق في 

ضد أي تمیز یخل بهذا التمتع بحمایة متكافئة دون تفرقة، ولهم جمیعًا الحق في حمایة متساویة 

  الإعلان، وضد أي تحریض على تمییز كهذا". 

كما نصت المادة الثامنة عشر من الإعلان على انه" لكل شخص الحق في حریة التفكیر 

والضمیر والدین، ویشمل هذا الحق حریة تغییر دیانته أو عقیدته، وحریة الإعراب عنها بالتعلیم 

  ها سواء اكان ذلك سرا ام مع الجماعة" والممارسة واقامة الشعائر ومراعات

كما أن المساواة في ممارسة الشعائر تتمثل في إتاحة قیام اتباع تلك العقیدة الدینیة 

المعترف بها بحق إقامة شعائر ذلك الدین، وإقامة دور العبادة الخاصة بها وارتیادها جهرًا 

وعلانیًة، مثل غیرهم من أصحاب الدیانات الأخرى، حیث أن الحق في حریة الفكر أو الوجدان 

أو المعتقد، یشمل حریة ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات بدین أو معتقد ما، واقامة  أو الدین

وتاسیس اماكن لهذه الاغراض، كذلك حریة صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد 

والاشیاء الضروریة المتصلة بطقوس أو عادات دین أو معتقد ما، وكذا حریة تعلیم الدین أو 

  ).١اماكن مناسبة لهذه الاغراض (المعتقد في 

   

                                                                                                                                                                      

راجع د.محمد بكر عبدالفضیل صباح: الحمایة الدولیة للاعیان الدینیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، 

 .٦٣، ص٢٠٢٠جامعة اسیوط، 

  ٤٩) د.محمد بكر عبدالفضیل صباح: الحمایة الدولیة للاعیان الدینیة، مرجع سابق، ص١(
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  حق الشخص في اللجوء للمحاكم في حالة المساس بحقوقه الأساسیة:  - ٣

نصت المادة الثامنة من الإعلان على أن "لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم 

  ). ١الوطنیة لإنصافه عن أعمال فیها اعتداء على الحقوق الأساسیة التي یمنحها له القانون"(

فالاعتداء على حق الإنسان في حریة العقیدة وحریة ممارسة الشعائر الدینیة من أي جهة، 

یمنحه الحق في اللجوء للقضاء لإنصافه واعادة الحق إلیه، ومن ثم لا یجوز الاعتداء على حق 

الشخص بمنعه من اللجوء لقاضیه الطبیعي، وفى هذه الحالة فإن اعتداء البعض على حریة 

رفض سلطات الدولة منحه الحق في بناء مكان دیني أو ممارسة شعائره الدینیة العقیدة أو 

  یمنحهم الحق في اللجوء للمحاكم الوطنیة لإنصافهم. 

  ألا یكون الدین سببًا في حرمان الشخص من حقوق أخرى:  - ٤

نصت المادة السادسة عشر من الإعلان على حق الرجل والمرأة في الزواج، وتأسیس أسرة 

لغا سن الزواج، فالحق في الزواج وتأسیس أسرة یجب أن یكون دون أي قید بسبب الجنس متى ب

أو الدین، ولكل من الطرفین حقوق متساویة عند الزواج وأثناء قیامه وعند انحلاله، وهذا المبدأ 

وفقًا لقواعد النظام العام مسموح به في حدود أصحاب الدین الواحد، ومحظور في الشریعة 

الزواج بین المسلمة وغیر المسلم، والهدف من ذلك عدم الفتنة وحتى تحافظ على  الإسلامیة

دینها، فغیر المسلم لا یعتقد بقدسیة سیدنا محمد ودین الإسلام، وهذا ما یضر بالعلاقة الزوجیة 

حتى یستحیل معها أن تقوم بأداء فرائض دینها مع زوج یرفض هذا الدین، ومن ثم تتعرض هذه 

)، ولا تمانع الشریعة الإسلامیة من ٢یار وهو ما تحافظ علیه الشریعة الإسلامیة (الأسرة للانه

  زواج المسلم بذمیة نظرًا لإیمانه بدینها وبالتالي لن یمنعها من ممارسة شعائرها. 

  حریة التفكیر والاعتقاد والدیانة:  - ٥

تفكیر نصت المادة الثامنة عشر من الإعلان على أن "لكل شخص الحق في حریة ال

ویشمل هذا الحق  "freedom of thought ،concience,and religion"والضمیر والدین 

حریة تغییر دیانته أو عقیدته، وحریة الإعراب عنها بالتعلیم والممارسة واقامة الشعائر واقامة 

  الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة".

الإعلان لتنص على أن "لكل شخص الحق في  كما جاءت المادة التاسعة عشر من ذات

حریة الرأي والتعبیر ویشمل هذا الحق حریة إعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء 

                                                           

  www.hrlibrary.umn.eduنت:) انظر الموقع الالكترونى علي شبكة الانتر ٢(

د.محمد الحسیني مصیلحى: حقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، دار  -) ١(

 وما بعدها. ٣٦٤، ص ١٩٨٨النهضة العربیة القاهرة، 

د.خالد مصطفى فهمى: الحمایة القانونیة للمعقتدات وممارسة الشعائر الدینیة وعدم التمییز في  -

 .٥٩الإتفاقیات  الدولیة والقانون الوضعي والشریعة الاسلامیة، دراسة مقارنة، مرجع سابق،ص اطار 
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والأفكار وتلقیها وإذاعتها بأي وسیلة كانت دون التقید بالحدود الجغرافیة، وهذا یؤكد مدى حرص 

  ).١تقاء الأنباء وإذاعتها واعتناق الأفكار" (الإعلان في الدفاع عن حق الإنسان في التعبیر واس

ومما سبق یتضح أن هاتین المادتین احتوتا على شق هام هو حریة الإنسان في التفكیر  

والتدبر والبحث عن الصواب والخطأ، وفقًا لمعاییر الوضع المجتمعي للتأكد من الدین الحقیقي، 

كاره عن العقیدة الخاصة به، ومدى وحریة الضمیر تمنح الشخص مساحة شاسعة في بلورة أف

امكانیة أن یلحق بأحد الأدیان المعروفة أولاً یلحق بها، فالملحد لا یعتقد في الأدیان، وهو بموقفه 

هذا صاحب عقیدة منبثقة من ضمیره الذي یتحمل مسئولیته، كما تضمنتا أیضًا منح كل شخص 

دیة أو في جماعیة، وسواء أكان ذلك في الحریة في الجهر بالدیانة أو الاعتقاد، سواء بصفة فر 

  السر أم في العلن، وذلك بواسطة التعلیم ومزاولة الطقوس والشعائر والمراسم.

  

  المطلب الثالث

  )١٩٥١الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین (سنة 

دولیة حقیقة تتناول النواحي الجوهریة من حیاة اللاجئین،  تعد هذه الإتفاقیة أول إتفاقیة

حیث نصت على مجموعة من الحقوق الأساسیة التي یجب أن یتمتع بها اللاجئین، والتى هي 

على الأقل معادلة للحریات التي یتمتع بها الرعایا الأجانب في بلد ما، وتعترف هذه الإتفاقیة 

رورة توافر تعاون دولى بما في ذلك اقتسام الأعباء بین بالنطاق الدولي لأزمات اللاجئین، وض

  ).٢الدول من أجل معاجة المشكلة(

ولقد نصت هذه الإتفاقیة على حریة الدین والعقیدة وما یستتبعهما من حقوق بالنسبة 

 لللاجئین، حیث نصت في المادتین الثالثة على أنه "تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الإتفاقیة

على اللاجئین دون تمییز من حیث العنصر أو الدین أو بلد المنشأ " كما نصت في المادة 

الرابعة على أنه" تمنح الدولة المتعاقدة اللاجئین الموجودین داخل أراضیها معاملة توفر لهم على 

ربیة الأقل ذات الرعایة الممنوحة لمواطنیها على صعید ممارسة شعائرهم الدینیة وحریة توفیر الت

  ) ٣الدینیة لأولادهم"(

                                                           

) د.محمود شریف بسیونى، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الانسان، المجلد الثانى، الوثائق ٢(

  .٢١٠م، ص ٢٠٠٥الإسلامیة والاقلیمیة، دار الشروق، 

 ٥٠لدولیة للأعیان الدینیة، مرجع سابق، ص ) د.محمد بكر عبدالفضیل: الحمایة ا١(

، مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضین بشأن اللاجئین وعدیمى ١٩٥١یولیه  ٢٨) اعتمدت الإتفاقیة یوم ٢(

) المؤرخ ٥-(د ٤٢٩الجنسیة الذي دعته الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى الإنعقاد بمقتضى قرارها 

  .٤٣م، وفقًا لأحكام المادة  ١٩٥٤ابریل  ٢٢تاریخ بدء النفاذ:  – ١٩٥٠دیسمبر  ١٤
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ومما سبق یتضح أن هذه الإتفاقیة قد تناولت بشكل واضح حقوق اللاجئین من حیث حریة 

بصرف النظر عن مفهوم القیم أو العقیدة التي یرتبط بها الفرد  الاعتقاد ومنع الاضطهاد الدیني 

على الأقل ذات الرعایة  بحیث تضمن الدولة التي یتواجد على أراضیها لاجئین معاملة توفر لهم

الممنوحة لمواطنیها على صعید ممارسة شعائرهم الدینیة، وحریة توفیر التربیة الدینیة لأولادهم، 

وهو ما یحتم على تلك الدولة عدم التمییز بین اللاجئین، من حیث العنصر أو الدین أو بلد 

ل مهما كانت ثقافتها أن المنشأ، وحیث أن تلك الإتفاقیة صیغت بصورة عامة بشكل تسمح للدو 

  تقرها وتتقبلها. 

  المطلب الرابع

  )١٩٦٦العهدین الدولیین (سنة 

  أولاً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة:

)، على أن الدول الأطراف في هذا العهد، ترى ١لقد نصت الدیباجة الخاصة بهذا العهد(

ن كرامة أصیلة فیهم، ومن حقوق متساویة وثابتة، أن الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة م

یُشكل وفقًا للمبادئ المعلنة في میثاق الأمم المتحدة أساس الحریة والعدل والسلام في العالم، وإذ 

تقر بأنَ هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصیلة فیه، وتدرك أن السبیل الوحید لتحقیق 

ن العالمي لحقوق الإنسان أن یكون البشر أحراراً، ومتمتعین المثل الأعلى المتمثل وفقًا للإعلا

بالحریة المدنیة والسیاسیة ومتحررین من الفقر والفاقة، فهو سبیل تهیئة الظروف لتمكین كل 

  إنسان من التمتع بحقوقه الإقتصادیة والإجتماعیة  والثقافیة.

یة للإنسان جمیعها فقد قررت وتاكیدًا على حریة العقیدة وأهمیتها وتمتعها بالصفة العالم

المادة الثامنة عشر بالجزء الثالث من العهد على أنه: لكل انسان حق في حریة الفكر والدین 

ویشمل ذلك حریته في أن یدین بدین ما، وحریته في إعتناق أي  دین أو معقتد یختاره، وحریته 

  ). ٢لتعلیم، بمفرده أو مع جماعة (في اظهار دینه أو معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة وا

ویضع العهد في اعتباره ما على الدول ــ بمقتضى میثاق الأمم المتحدة ــ من التزام بتعزیز 

الاحترام والمراعاة العالمیین لحقوق الإنسان وحریاته، وأن تدرك ما على الفرد ــ الذي تترتب علیه 

ي ینتمى إلیها ــ من مسئولیة السعي إلى تعزیز واجبات إزاء الأفراد الآخرین وإزاء الجماعة الت

ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، وقد اتفقت الدول في ذلك العهد على العدید من 

  المبادئ نتناول منها ما یلى:

                                                           

 ٢٢٠٠) اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ١(

 .١٩٧٦مارس  ٢٣وبدء النفاذ في  ١٩٦٦المؤرخ دیسمبر 

الإسلامیة  ) د.محمد حسن على: حریة العقیدة وممارسة شعائر الأدیان، دراسة مقارنة بین الشریعة٢(

 . ٨٣، ص ٢٠١٧والقانون الوضعى، الطبعة الأولى، المجموعة الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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  احترام الحقوق والحریات وحمایتها واجب على كل دولة طرف في العهد:  - ١

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  نصت المادة الثانیة من الجزء الأول

على أن "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فیه، وبكفالة هذه 

الحقوق لجمیع الأفراد الموجودین في اقلیمها والداخلین في ولایتها دون أي تمییز بسبب العرف أو 

، أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدین

  ).١الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غیر ذلك من الأسباب(

  وضع القواعد القانونیة التي تكفل ذات الحقوق والحریات:  - ٢

كما نصت المادة الثانیة أیضًا على أن "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا  كانت 

عیة أو غیر التشریعیة القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في ذلك تدابیرها التشری

العهد، بأنَ تتخذ طبقًا لإجراءاتها الدستوریة ولأحكام هذا العهد، ما یكون ضروریا لهذا الإعمال 

من تدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة بهدف تنظیم منح حریة العقیدة والدین دون الإضرار بالنظم 

  ).٢نونیة داخل كل دولة(القا

  القیود في الظروف الاستثنائیة في أضیق الحدود:  - ٣

كما نصت المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه  

في حالات الطوارئ الاستثنائیة مثل حالة الحرب أو الفیضانات والزلازل والبراكین وغیرها من 

ة والحادث المفاجئ، والتي قد تهدد حیاة الدولة یجب وضع قیود لها، وهى عناصر القوة القاهر 

الحالات المعلن قیامها رسمیا، ویجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضیق الحدود 

التي یتطلبها الوضع تدابیر لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیها بمقتضى هذا العهد، شریطة عدم 

دابیر للإلتزامات الأخرى المترتبة علیها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على منافاة هذه الت

تمییز، یكون مبرره الوحید هو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الأصل 

الاجتماعي، وهذا القید معناه ألا یكون الدین سببا في استبعاد بعض الفئات من حمایة الدولة في 

الحرب، ولكن یجب منحهم الفرصة الكاملة للتعبیر عن انتمائهم الوطني، وحتى لا تخلق وقت 

  ).٣نوعا من التمییز بین العناصر التي یتكون منها الوطن الواحد(

   

                                                           

 ٥٣) د.محمد بكر عبدالفضیل صباح: الحمایة الدولیة للاعیان الدینیة، مرجع سابق ص٣(

التمییز في ) د.خالد مصطفى فهمى: الحمایة القانونیة للمعقتدات وممارسة الشعائر الدینیة وعدم ٢(

 . ٦٣اطار الإتفاقیات  الدولیة والقانون الوضعي والشریعة الاسلامیة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 

) د.سعید فهیم خلیل: الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائیة، دراسة في ضوء ٢(

 ٤٢٨، ص ١٩٩٨احكام القانون الدولي لحقوق الانسان، مرجع سابق، 
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  حریة الفكر والوجدان والدین واعتناق أى دین وممارسته:  - ٤

والدین، ویشمل  نصت المادة الثامنة عشر على حق كل انسان في حریة الفكر والوجدان

ذلك حریته في أن یدین بأي دین أو معتقد یختاره، وحریته في إظهار دینه أو معتقده بالتعبد 

  ).١وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو منفردا على حده(

لا إكراه في  كما أكدت الفقرة الثانیة من ذات المادة الثامنة عشر على مبدأ أساسي وهو

الدین، ومن ثم فإنه لا یجوز تعریض أحد لإكراه من شأنه أن یخل بحریته من أن یدین بدین ما، 

  ).٢أو بحریته في إعتناق أي دین أو معتقد یختاره(

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر أیضًا على حق كل إنسان في ممارسة 

الشعائر الدینیة دون قید أو شرط إلا إذا  كان قیدًا متعلقًا بالنظام العام والآداب العامة، ومن ثم 

التي لا یجوز اخضاع حریة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده إلا للقیود التي یفرضها القانون، و 

تكون ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو 

حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة، مثل قیام بعض الأقلیات بممارسة شعائرها في أماكن ممارسة 

  الأغلبیة مما یثیر حفیظة الآخرین، وقد یؤدي إلى حدوث مشاحنات تضر بالمجتمع بأسره. 

  حق الأسرة في حمایة كیان وانتماء أبنائها وعقیدتهم:  - ٥

نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة الثامنة عشر على أنه "تتعهد الدول الأطراف في هذا 

العهد باحترام حریة الآباء، أو الأوصیاء عند وجودهم، في تأمین تربیة أولادهم دینیًا وخلقیًا وفقًا 

لا یجوز اجبارهم على ترك أبنائهم یدینون بدین آخر أو فرض عقیدة  لقناعتهم الخاصة، ومن ثم

معینة علیهم، ولكن یتركون لآبائهم حریة القیام بتربیتهم وإعدادهم وفق قناعتهم الخاصة ومن 

  ).٣خلال الدین الذي یدینون وینتمون إلیه(

  إعتناق الأفكار والمعلومات دون قید أو شرط:  - ٦

على "حق كل انسان في إعتناق الآراء دون مضایقة، ویشمل  نصت المادة التاسعة عشر

هذا الحق أیضًا حریة التعبیر عن تلك الآراء بكافة الصور، سواء بالقول أو الكتابة أو غیرها، 

ویشمل هذا الحق حریته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى 

                                                           

.خالد مصطفى فهمى: الحمایة القانونیة للمعقتدات وممارسة الشعائر الدینیة وعدم التمییز في ) د١(

  .٦٤اطار الإتفاقیات  الدولیة والقانون الوضعي والشریعة الاسلامیة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 

م، ١٩٩٣هرة، ) د.أنور أحمد رسلان: الحقوق والحریات في عالم متغیر، دار النهضة العربیة، القا٢(

 .٢٦٥ص 

) د.عبدالعظیم عبدالسلام عبدالحمید: حقوق الإنسان وحریاته العامة وفقًا لأحدث الدساتیر العربیة ٣(

 .١٦٤ص  ٢٠٠٥والمواثیق الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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كل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فنى أو بأي وسیلة آخرین دون اعتبار للحدود، سواء على ش

  أخرى یختارها. 

  التوازن بین احترام حقوق الآخرین وسمعتهم وحمایة أمن البلاد ومنح الحریات:  - ٧

نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشر على أن ممارسة الحقوق والحریات، ومنها 

جبات ومسئولیات خاصة، وكذلك یجوز إخضاعها حریة العقیدة یستتبع ممارسة تلك الحقوق ووا

لبعض القیود، ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضروریة لحفظ المجتمع، 

ومن هذه القیود، احترام حقوق الآخرین أو سمعتهم، فلا یجوز الإضرار بالآخرین والانتقاص من 

ت وتوزیع الحقوق والحریات، وكذلك حریتهم حمایة للبعض، ولكن یجب وضع توازن في المعاملا

أن نضع في اعتبارنا حمایة الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة أثناء 

  ).١ممارسة الأشخاص لحقوقهم (

  حمایة النشىء دون تمییز بسبب الدین: - ٨

، فقررت نصت المادة الرابعة والعشرین من ذات الإعلان على عدم التمییز بین الأشخاص

أنه  "یكون لكل ولد، دون أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو 

الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة 

وأخلاقیة في اتخاذ تدابیر الحمایة التي یقتضیها كونه قاصرًا والحمایة المنشودة حمایة قانونیة 

  ودینیة وغیرها بدون تمییز. 

  المساواة أمام القانون بدون تمییز:  - ٩

نصت المادة السادسة والعشرین من الإعلان على أن "مبدأ المساواة وأن الناس جمیعا 

سواء أمام القانون ویتمتعون دون تمییز بحق متساو في التمتع بحمایته، وفى هذا الصدد یجب 

ییز وأن یكفل لجمیع الأشخاص على السواء حمایة فعالة من التمییز أن یحظر القانون أي تم

لأى سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسیا أو 

الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غیر ذلك من الأسباب والمساواة في 

  القضاء وفى ساحات المحاكم".  القانون تكون أیضًا مساواة أمام

  حریة ممارسة الشعائر والجهر بالدین واحترام الثقافة الخاصة للأقلیات:  -١٠

نصت المادة السابعة والعشرین من ذات الإعلان على أنه  "لا یجوز في الدول التي توجد 

من حق التمتع فیها أقلیات دینیة أو لغویة أن یحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقلیات المذكورة 

بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم واقامة شعائره واستخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء 

                                                           

مییز في ) د.خالد مصطفى فهمى: الحمایة القانونیة للمعقتدات وممارسة الشعائر الدینیة وعدم الت١(

  .٦٧اطار الإتفاقیات  الدولیة والقانون الوضعي والشریعة الاسلامیة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
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الآخرین في جماعتهم، ولكن هذا الحق تحده قاعدة احترام حقوق الآخرین وعدم الإضرار بالنظام 

  )١العام والآداب العامة داخل المجتمع".(

ومما سبق یتضح أن العهد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة جاء مكملاً ومشتركًا مع 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في احتوائه لحریة العقیدة ومنع الاضطهاد الدیني تحت أي  

مسمى أو أي مبرر في حدود النظام والاداب العامة، حیث نص تحدیدا على العدید من الجوانب 

ریة الاعتقاد وتغییر الدیانة وممارسة شعائرها دون أن یكون هناك أي  اكراه من أي  المتعلقة بح

نوع، ونظم أیضًا تلك الحریة بین الاباء والابناء وصغار السن، وعلیه فان حریة الاعتقاد قد 

  اكتسبت قیمة جدیدة ومساحة اوسع في نطاق الحقوق والحریات العامة على المستوى العالمي. 

  عهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة  والثقافیة:ثانیا: ال

لقد أكدت الدیباجة الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة  

): أن" الدول الأطراف في هذا العهد ترى أن الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة ٢والثقافیة  (

قوق متساویة وثابتة یشكل وفقًا للمبادئ المعلنة في میثاق البشریة من كرامة أصیلة فیهم، ومن ح

الأمم المتحدة أساسًا للحریة والعدل والسلام في العالم، وتقر في الوقت نفسه بأنَ هذه الحقوق 

تنبثق من كرامة الإنسان الأصیلة فیه، وتدرك أن السبیل الوحید لتحقیق المثل الأعلى المتمثل في 

هو  - ه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحریر البشر من الخوف والفاقة وفقًا لما أكد -الحریة 

السبیل الأمثل لتهیئة الظروف الضروریة لتمكین كل إنسان من التمتع بحقوقه الإقتصادیة 

  والإجتماعیة والثقافیة وكذلك بحقوقه المدنیة والسیاسیة". 

الأمم المتحدة من إلتزام  ویضع العهد في إعتباره ما یكون على الدول بمقتضى میثاق

بتعزیز الإحترام، والمراعاة العالمیة لحقوق الإنسان وحریاته، ویدرك هذا العهد أن على الفرد ــ 

مسئولیة السعي  - الذي تترتب علیه واجبات إزاء الأفراد الآخرین وإزاء الجماعة التي ینتمى الیها 

، وجاء العهد الذي أقرته جمیع الدول إلى تعزیز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد

لینص على العدید من المبادئ، ومنها الحق في احترام العقیدة وحریة الإنسان في دینه، فأقر 

  ).٣العهد بمبدأ عدم التمییز في الحقوق بسبب الدین(

                                                           

  . ٨٢) د.محمد حسن علي حسن: حریة العقیدة وممارسة شعائر الادیان، مرجع سابق ص ١(

 ٢٢٠٠دة ) اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتح٢(

  .١٩٧٦ینایر  ٣وبدء النفاذ في  ١٩٦٦دیسمبر  ١٦المؤرخ في 

  ٨٢د.محمد حسن علي حسن: حریة العقیدة وممارسة شعائر الادیان، مرجع سابق  -)١(

د.معتز محمد ابو زید: حریة العقیدة بین التقیید والتقدیر دراسة مقارنة وتطبیقیة علي النظام  -    

  ٦٧ق، ص الدستورى المصرى، مرجع ساب
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ومما سبق یتضح أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة  والثقافیة 

حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة واتجه نحو الاهتمام بالعدید من الحقوق والحریات تضمن بعض 

العامة للإنسان على مستوى العالم، إلا أنه  جاء خلوًا من النص الصریح على حریة الاعتقاد 

الدیني واختزل تلك الحریة إجمالا بالنص على عدم التمییز أو التفرقة بسبب الدین ضمانًا لتلك 

  الحریة.

  

  المطلب الخامس

  إعلان الأمم المتحدة لمحو جمیع أشكال التعصب والتمییز القائم 

  )١٩٨١على أساس الدین أو المعتقد(

یعتبر الإعلان الخاص بالقضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس 

) أهم تقنین معاصر لمبدأ حریة الدیانة والاعتقاد، ولقد تضمن هذا الإعلان ١الدین أو المعتقد(

العدید من المواد التي تكفل حریة العقیدة وحریة التعبیر عن العقیدة، حیث كفلت المادة الأولى 

" من العهد الدولي ١٨من هذا الإعلان حریة العقیدة، وأقرت العدید من الحقوق الواردة في المادة "

  بالحقوق المدنیة والسیاسیة ومنها: الخاص 

 حریة الفكر والوجدان والدین أو المعتقد.  -١

 حریة الفرد في إعتناق أي دین أو معتقد یختاره.  -٢

 الحق في عدم التعرض لإكراه من شأنه أن یخل بحریة الفرد في إعتناق دین أو معتقد ما.  -٣

على " المساواة وعدم التمییز كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانیة من ذات الإعلان 

بسبب الدین أو العقیدة، حیث جاء فیها "لا یجوز تعریض أي شخص للتمییز من قبل أي دولة 

 أو مؤسسة أو جماعة من الأشخاص على أساس الدین أو العقیدة".

ویلاحظ أن هذا الإعلان ــ وللأسباب نفسها ــ نهج نفس النهج الذي انتهجه العهد الدولي  

  الحقوق المدنیة والسیاسیة من عدم التصریح بالحق في تغییر الدین. الخاص ب

كما تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأنَ تجعل ممارسة الحقوق المنصوص علیها في 

هذا العهد بریئة من أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي سیاسیًا 

لقومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غیر ذلك من الأسباب، أو غیر سیاسي أو الأصل ا

وهذا یؤكد حرص العهد على منح البشر كافة الحقوق والحریات دون وضع اعتبار لتمییز دیني. 

من ذات العهد على أنه "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد  ١٣كما نصت المادة 

على وجوب توجیه التربیة والتعلیم إلى الإنماء الكامل للشخصیة  في التربیة والتعلیم، وهى متفقة

                                                           

  .١٩٨١نوفمبر  ٢٥في  ٣٦/٥٥) اعتمدت الجمعیة العامة هذا الإعلان بموجب قرارها رقم ١(
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الإنسانیة، وإلى توطید احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وهى متفقة كذلك على وجوب 

استهداف التربیة والتعلیم إلى تمكین كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثیق 

اقة بین جمیع الأمم ومختلف الفئات السلالیة أو الاثنیة أو الدینیة أواصر التفاهم والتسامح والصد

 ). ١ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صیانة السلم(

وبناء على ما سبق یتضح أن إعلان الأمم المتحدة لمحو جمیع أشكال التعصب والتمییز 

ة تحمى الحقوق الدینیة وتمنع الاضطهاد  بسبب إختلاف الدین أو العقیدة یعد وثیقة دولیة أساسی

الدیني وتجرم الإعتداء علیها، حیث كفلت لكل إنسان الحق في حریة التفكیر والوجدان والدین 

وتضمنت التدابیر الفعالة لمنع إستئصال أي تمییز على أساس العقیدة، وحث الدول على سن 

  التشریعات المؤیدة لحریة الإعتقاد. 

  

  

   

                                                           

 ٥٤) راجع د.محمد بكر عبدالفضیل صباح: الحمایة الدولیة للاعیان الدینیة، مرجع سابق، ص١(
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  المبحث الثاني

  دور القضاء في حمایة حریة الاعتقاد الدیني

یعد القضاء المصري سواء القضاء العادي أو الإداري حصنًا منیعًا، وسدًا قویًا ضد   

العابثین بحریة الإنسان في اختیار عقیدته، وممارسة الشعائر الدینیة لتك العقیدة، ولقد ذخرت 

الإنسان في تلك الحریة ومنع إنتهاكها، أحكام المحاكم المصریة بأحكام واضحة جلیة تؤید حق 

وفي هذا الصدد ومن خلال هذا المبحث سوف یتم تناول دور القضء المصري في حمایة تلك 

  الحریة وذلك من خلال إبراز بضع الأحكام الهامة التي تناولت ذلك الحق على النحو التالي: 

  لدینيالمطلب الأول: دور القضاء الدولي في حمایة حریة الاعتقاد ا

  المطلب الثاني: دور القضاء المصري في حمایة حریة الاعتقاد الدیني

  

  المطلب الأول

  دور القضاء الدولي في حمایة حریة الاعتقاد الدیني

في محكمتین،  - خلاف المحاكم الدولیة الخاصة  - یتمثل القضاء الدولي العالمي حالیًا 

الدولیة، وتعتبر محكمة العدل الدولیة هي الهیئة وهما محكمة العدل الدولیة، والمحكمة الجنائیة 

القضائیة الرئیسیة للأمم المتحدة، وهى امتداد للمحكمة الدائمة للعدل الدولي التي كانت قائمة في 

  ظل عصبة الأمم، ویعتبر نظامها الأساسي جزءًا من میثاق الأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا.

هي تلك المحكمة التي تم انشاؤها بناءً على نظام روما أما المحكمة الجنائیة الدولیة ف

الأساسي، وسوف یتم تناول دور هاتین المحكمتین في حمایة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحریة 

  الاعتقاد ومنع الاضطهاد الدیني بصفة خاصة، على النحو التالي: 

  أولاً: المحكمة الجنائیة الدولیة.

  ق الإنسان .ثانیًا: المحكمة الأوربیة لحقو

  International Criminal Courtأولاً:المحكمة الجنائیة الدولیة  

بعد الركود الذي عرفته مرحلة الحرب الباردة، ظهر نموذج جدید لمحاكم دولیة أنشأها 

مجلس الأمن وكان السبب الوجیه لتدخل مجلس الأمن في هذه النزاعات هو ارتكاب مجازر 

ة مما حرك الرأي العام العالمي للمطالبة بالتدخل ومعاقبة مرتكبي وفضائع یندى لها جبین البشری

هذه المجازر وذلك بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وكان من ضمن هذه 

المحاكم هما محكمة یوغسلافیا السابقة ورواندا، وهما محكمتین مؤقتتین عملتا في ضوء ما شرع 

من مرتكبي الجرائم وعلى الرغم من النقائص التي إكتنفتهما لها من قواعد واستطاعت إدانة عدد 

إلا أنهما نجحتا في العدید من الأمور، الشيء الذي جعل من إنشاء المحكمتین یمثل سابقة 
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تاریخیة ومحطة هامة أعطت دفعا قویا للقضاء الجنائي الدولي وكلتاهما كانت بمثابة تدریب 

  عملي لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

. After the recession that was kin own by the cold war ،anew model of 

international courts had Rosen ،built by the security council ،that are the 

former Yugoslavia and Rwanda .the cause of the security council 

intervention in these disputes as the committing of mascsacres and 

atrocities whit led to the word public opinion to request for the 

punishment of the doers; due to the seventh amendnent in the united 

nations chapter .thus broth courts worked on the light of these rules ،

despite disadvantages succeeded in judge some of its perpetrators; 

besides other matters. which made them presenting a historical path 

ward and an important station had given a strong impulse to the 

international criminal court. Beth them were as practical work advanced 

to the establishment of the international penal court(1)  

ثم جاءت المرحلة التالیة وهى إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة فكانت المحكمة الجنائیة 

الدائمة والتى أنشئت لغرض التحقیق ومحاكمة الأشخاص الذین یرتكبون أشد الجرائم الدولیة 

خطورة والتى تكون موضع الإهتمام الدولي وهى جرائم الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، 

وجرائم الحرب، والمحكمة الجنائیة الدولیة هي محكمة الملاذ الأخیر لمحاكمة الجرائم الدولیة 

رة، بما في ذلك الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة. وقد اعتُمدت الخطی

، وبدأت المحكمة عملها في عام ١٩٩٨معاهدتها، وهي نظام روما الإنسانیة، في تموز / یولیه 

م والمحكمة الجنائیة الدولیة ملزمة للدول الأعضاء فیها، فهى لیست كیانًا فوق الدول، بل  ٢٠٠٣

كیان مماثل لغیره من الكیانات القائمة، فالمحكمة الجنائیة الدولیة لیست بدیلاً عن القضاء  هي 

  ). ٢الجنائى الوطنى، وإنما هي  مكمل له (

مادة موزعة  ١٢٨ویتكون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من دیباجة وعدد 

  نظام الأساسي للمحكمةعلى إحدى عشر بابًا وتشكل في مضمونها المیثاق أو ال

                                                           

 )١( Volume 2 ،Numéro 4 ،Pages 271-290 ،1-12-2013                                

 

) د.محمود شریف بسیونى: المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ ٢(

 .١٤٣، ص ٢٠٠١لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة، مكتبة نادى القضاه، 
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ویعد هذا النظام الأساسي أول خطوة عملیة في إتجاه تأسیس قضاء دولي جنائي دائم  

مع العلم بأنَ محكمتي یوغوسلافیا  كما أنه  یشكل مرحلة جدیدة عرفت بعد المحاكم المؤقتة(

  )وروندا السابقتین والمؤقتتین لا زالتا قائمتین حتى الآن.

قضیة من القضایا التي كانت أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  وسوف نلقى الضوء على

  الخاصة بیوغسلافیا السابقة وهى قضیة "سلوبوان میلوسوفیتش" 

  قضیة "سلوبوان میلوسوفیتش" -

لقد تصدت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة لقضیة محاكمة "سلوبوان 

حیث ارتكب جرائم إبادة جماعیة بحق المسلمین في میلوسوفیتش"بشأن انتهاكه لحقوق الإنسان 

البوسنة والتي كانت الأقذر على مر التاریخ والثى ذاق فیها المسلمون الویلات والعذاب 

وذلك على  ١٩٩٨حتى  ١٩٩٢والاغتصاب وكافة صنوف الذل والهوان والدمار في الفترة من 

  ):١النحو التالى(

  ألف مسلم. ٣٠٠خلال الحرب حوالى وصل عدد القتلى من مسلمي البوسنة  -١

  مسجد في جمهوریة البوسنة والهرسك. ١٤٠٠تدمیر  -٢

  ألف مشرد ونازح بوسنى.  ٧٥٠بلغ عدد المهجرین والمشردین من مسلمي البوسنة  -٣

ألف مسلم، وتم  ٨٠٠٠وقد راح ضحیتها  تشیر تقاریر الأمم المتحدة بأنَ مذبحة سربرنیشا -٤

  ألف مسلم إلى الدول والمدن المجاورة.  ٢٥٠٠٠تشرید حوالى 

تم اغتصاب عدد من الفتیات والنساء من مسلمى البوسنة في تلك الفترة وصل لقرابة عدد  -٥

ألف امرأة مسلمة، وبعد أن أنهى میلوسوفیتش مهمته بالقضاء على مسلمي البوسنة والهرسك  ٥٠

وكوسوفا، إضطرت أوربا المعروفة بدعمها له إلى الضغط علیه من أجل توقیع إتفاقیة  دایتون 

لیتخلى عن جزء كبیر من الحلم الصربي (صربیا الكبرى) الذي روج له عبر دوائره في  ١٩٩٦

الإعلام والصحافة، وبعد الإتفاق بأربعة أعوام دعا میلوسوفیتش إلى إجراء انتخابات رئاسیة بعد 

راء تعدیلات دستوریة تقضى بإنتخاب الرئیس مباشرة من الشعب ولیس من خلال البرلمان كما إج

  ).٢كان في السابق وفاز بها مرشح المعارضة " فیوتسلاف كوتینیستا "(

                                                           

ي القانون ) لمزید من التفصیل حول تلك الجرائم راجع د.خالد حسین العنزى: حمایة الاقلیات ف٣(

الدولي العام، مع التطبیق علي حمایة الاقلیات في كوسوفا، دراسة في إطار القانون الدولي والشریعة 

 ٣٩٥، ص٢٠٠٤الاسلامیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة 

لیات ) د.خالد حسین العنزى: حمایة الاقلیات في القانون الدولي العام، مع التطبیق علي حمایة الاق١(

 .٣٩٦في كوسوفا، دراسة في إطار القانون الدولي والشریعة الاسلامیة، مرجع السابق، ص 
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وبعد أن ألقت السلطات المحلیة الصربیة القبض على میلوسوفیتش في أول أبریل عام 

یونیو من نفس العام،  ٢٩المحكمة الجنائیة الدولیة في بالعاصمة بلجراد، وتم نقله إلى  ٢٠٠١

، ویعد میلوسوفیتش أول زعیم دولة في العالم یحاكم ٢٠٠٢فبرایر  ١٢لتبدأ محاكمته بعد ذلك في 

قضیة بما في ذلك قضایا الإبادة الجماعیة (التطهیر العرقي ضد  ٦٦لارتكاب جرائم حرب في 

  المسلمین) والجرائم ضد الإنسانیة. 

د وجهت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة في لاهاي قائمة طویلة من وق

الإتهامات للسفاح میلوسوفیتش، جاءت في أربعین صحفة للحرب التي دارت في البوسنة، 

والحصار الذي تعرضت له سراییفو، وعملیات قتل المدنیین المسلمین والمجزرة المرتكبة بحق 

، واستمرت محاكمة میلوسوفیتش قرابة أربع ١٩٩٥ربرنیتشا عام ألف منهم وحرب س ٨٠٠٠

في محبسه في لاهاي وتعددت الروایات المرتبطة  ٢٠٠٦سنوات، حتى تم العثور على جثته عام 

  بموته إلا أن معظمها أكدت على انتحاره 

ونخلص مما تقدم من أنه على الرغم من رحیل السفاح میلوسوفیتش إلا أن حرب التطهیر 

العرقي للمسلمین في البوسنة والهرسك وفى كثیر من دول العالم مازالت شاهدة على العداء 

للإسلام والمسلمین، مهما تعددت مزاعمهم باحترام الأدیان وعدم التمییز على أساس المعتقد 

الذي یتضح معه الاضطهاد  الدیني للمسلمین، وانتهاك حریة الاعتقاد المقررة  والجنس، الامر

  لهم بموجب المواثیق الدولیة والإقلیمیة. 

  European Court of Human Rightsالمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان  - ٢

عاقدة لقد تم إنشاء الآلیة المختصة لضمان احترام الإلتزامات التي تعهدت بها الأطراف المت

، ودخلت حیز التنفیذ ١٩٥٠نوفمبر  ٤في الإتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان التي وقع علیها في 

فیها على إنشاء: لجنة أوربیة لحقوق الإنسان،  ١٩حیث نص بالمادة  ١٩٥٣سبتمبر  ٣في 

  ومحكمة أوربیة لحقوق الإنسان.

لاتفاقیة  ١١وتوكول رقم ونتیجة لتزاید حالات الإنضمام للإتحاد الأوربي تم وضع البر 

، وتم استبدال ١٩٩٨نوفمبر  ١حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، الذي دخل حیز التنفیذ فى

اللجنة ومحكمة حقوق الإنسان الأوربي بالمحكمة الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تم تحدید إنشائها 

  واختصاصها وتشكیلها وطریقة عملها بذات البرتوكول.

رض لدور المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان في حمایة حریة الاعتقاد وسوف یتم التع

 - الدیني بإعتبارها مؤسسة إقلیمیة، وذلك من خلال الفرعین التالیین:

  حریة الاعتقاد الدیني في أحكام المحكمة الأوربیة: -

ما حریة الدین مكانة أكثر أهمیة من حریة الفكر والضمیر في الإتفاقیة   الأوربیة ك تحتل

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولها تشریع خاص بها، حیث أن ممارسة هذه الحریة في 
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ذاتها وفى مظاهرها له دلائل والتزامات مختلفة ومعقدة، فهي خاضعة لنظام قضائي تدخل فیه 

بعض الاعتبارات لأن الدین یعتبر ركیزة أساسیة في تاریخ الأمم، وإذا كان الأمر كذلك فإن حریة 

  ).١الدین لها خاصیة سیاسیة عالیة أكثر بكثیر من حریة الفكر والإدراك (

) " كل ٢من الإتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان نجد أنها نصت على أن( ٩وبمطالعة المادة 

شخص له الحق في حریة الفكر والضمیر والدین، وهذا الحق یتضمن حریة تغیر الدین أو 

ین (اظهار الدین) أو الاعتقاد به فردیًا أو جماعیًا علنًا أو بشكل الاعتقاد وحریة التعبیر عن الد

  ). ٣خاص عن طریق العبادة أو الدراسة أو الممارسات وتطبیقات الشعائر"(

نجدهما  ١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ١٨وبمطابقة تلك المادة مع المادة 

في مستوى منطقیة التفكیر فكلاهما تبدأ  یحدثان نفس الأثر في واقع الأمر، من حیث الانحدار

ثم فجأة یتجه إلى  -حریة الفكر والضمیر والدین  - باستحضار قانون یجمع بین الحریات الثلاث 

  استحضار الحریة الوحیدة ـ الا وهى حریة الدین ومظاهرها .

وهناك بعض المجتمعات لا تسمح بالتعبیر عن بعض الأفكار أو المعتقدات، لأسباب قد 

كون تاریخیة أو نفسیة أو لأسباب دینیة خاصة بها، ومنها على سبیل المثال المجتمعات ت

الطائفیة التي لا تقبل التعبیر عن الفكر الحر، كما یمكن أن یكون ذلك حال بعض المجتمعات 

الدنیویة (العلمانیة) والمتحررة (اللیبرالیة)، كما حدث ذلك في فرنسا بصدور قانون "جایسو" في 

عن  ١٨٨١یولیو  ٢٩من قانون  ٢٤ضد العنصریة، والذي جاء لیعدل المادة  ١٩٩٧ولیو ی ١٣

حریة الصحافة الذي كان یمنع ما یسمى جریمة التشكیك في الثوابت الدینیة أو الاجتماعیة، إذ 

، ٢٠٠٤دیسمبر  ٣٠بقانون  ١٩٩٧یولیو  ١٣من قانون "جایسو/ في  ٢٤أنه  تم تعدیل المادة 

بالتحریض على  ٢٣أن: یعاقب كل من قام مستخدمًا الوسائل الواردة في المادة والتى تنص على 

                                                           

) مما لاشك فیه، أن الإتفاقیة   الأوربیة لحقوق الإنسان تبرز أهمیة حق الإنسان في اختیار ١(

  عقیدته الدینیة وممارسة شعائرها: انظر حول مدى هذه الأهمیة من الفكر الأوربي:

- Grard Cohen – Jonathon – Aspects europeers des droits fondamentaux 

Paris ،éme éd 1999   ، P 165 

Revue/ universelle des droits de I'homme ،Paris ،1992 volume 4. 

-J. Rideau le role de I'union euro peenne en matiere de protection des 

droits de I'homme ،Recueil cours de I'acad éie dedroit international ،

1997 ،p. 265. 

  ) راجع في ذات الشأن:٢(

Shakke baek , "Article 9 of the European Convention on Human Rights" 

conseil de I' Europe 1992 .P206 . 

  ) الإتفاقیة  الأوربیة لحقوق الإنسان ٣(
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التمییز أو الكراهیة أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصولهم، 

أوانتمائهم، أو عدم إنتمائهم لإثنیة معینة أو أمة معینة أو عرق أو دین محدد، بالحبس لمدة عام 

  ).١و أو بإحدى هاتین العقوبتین(ألف یور  ٤٥وبغرامة قیمتها 

وعلیه فإن حریة الفكر تشمل أیضًا حریة إظهار ذلك الفكر بشكل ما أو بأخر، كحریة  

الإجتماع و التظاهر كما أن حریة الفكر والضمیر هي نفسها الخاصة بحریة الدین، إلا أن المادة 

بات حریة الفكر والضمیر كما التاسعة من الإتفاقیة   الأوربیة لحقوق الإنسان لم تتعرض لمتطل

فعلت بحریة الدین إلا أن حریة الفكر تشمل حریة الدین التي هي  في الواقع طریقة للتفكیر في 

  (العقیدة، والشعور الدینى، والحمیة الدینیة). 

كما أن حریة الدین تشمل مجموعة المعتقدات المتصلة بالكون وكذلك كل الشواهد 

أبرزت  ١٩٩٣أبریل  ١٩والعلامات الخارجیة من عبادات وشعائر، ففى قضیة "كوكیناس" 

  المحكمة الأوربیة هذا المظهر الثنائي للحریة الدینیة حیث أكد الحكم المذكور: 

 من الضمیر فإنها تنطوي فضلا عن ذلك على الأمور "إذا كانت الحریة الدینیة تخرج أولاً 

  ).٢التي تقضي إظهار ذلك الدین"(

إن حریة ممارسة العقیدة والشعائر یمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة، فهي یمكن أن تقف عند 

حد الممارسات الداخلیة، مثل الصلوات الفردیة داخل المسكن، وقد تأخذ شكل الممارسات 

كإحیاء الذكریات الدینیة، كذلك یمكن أن تأخذ شكل المظاهر الخارجیة مثل الجماعیة العامة 

  ).٣ارتداء الحجاب الإسلامي والكاب الیهودي وارتداء الصلیب(

كما أن الدیموقراطیة تقتضي حیادیة الدولة، وهذا یظهر بشكل واضح في حكم المحكمة 

سبتمبر  ٢٦الیونان) في  الأوربیة لحقوق الإنسان الخاص بقضیة ( مانوساكس وآخرین ضد

، والتى أدانت فیها المحاكم الیونانیة المدعین (أتباع شهود یهوه) بناء على القانون رقم ١٩٩٦

                                                           

ولیة لحریة إعتناق الدیانة وممارسة شعائرها، مرجع سابق ) د.ناصر أحمد بخیت السید: الحمایة الد١(

٢٠٨. 

) د.ناصر أحمد بخیت السید: الحمایة الدولیة لحریة إعتناق الدیانة وممارسة شعائرها، ذات ٢(

  .٢١١المرجع، ص 

  ) انظر في ذات الشأن٣(

-J.A. Frowein ،"Article g 1" in L – E Pettiti E. Decaux and P-H 1 

mbert (eds) ،La Convention europeenne des Proits de I' Homm ،

Economica 2nd ed ،1999 ،pp. 354 et 355. 

-Yadh Ben Achovr: la. C.E.D.H et la liberte' de relgion editions A. 

pedone ،paris ،2005.P135 
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لاستخدام قاعة للصلاة بدون إذن السلطة الكنسیة ووزیر التعلیم الوطنى  ١٩٨٣لسنة  ١٣٦٣

في مجتمع دیمقراطى،  والشعائر الدینیة، وبالبحث عن معرفة ما إذا  كان هذا التدخل ضروریا

أكدت المحكمة الأوربیة "أن حق حریة الدین یجب أن یلقى كل تقدیر من الدولة فیما یخص 

)، وبناءً على ذلك فإن أسلوب الموافقة وفقًا ١شرعیة المعتقدات الدینیة وأسالیب التعبیر عنها(

لأوربیة حیث كان یهدف إلى للمحكمة (الیونانیة) لم یكن متوافقًا مع المادة التاسعة من المعاهدة ا

تأكید سیطرة وزیر التعلیم الوطنى والشعائر الدینیة على الشروط الرسمیة للإجتماع، وأن العقوبات 

التي قضتها المحاكم الیونانیة لم تعتبر متلائمة مع الهدف الشرعي المتبع، ولم یكن من وجهة 

  نظر المحكمة الأوربیة ضروریا في مجتمع دیمقراطى. 

م آخر، ذهبت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى تنحیة مسألة حمایة وفي حك

المشاعر الدینیة عندما یكون التعبیر في إطار النقاش العام الدیمقراطي للأفكار التي تتناول 

مسائل تهم المجتمع، وترى أنه  یجب أن یسود روح التسامح وأن یُتقبل رفض البعض لمعتقدات 

التزام الدولة بتأكید حرصها على الحق في التمتع الأمن بحریة الدیانة  الآخرین، وهذا كله مع

وهي حریة الفرد في ممارسة معتقداته. وعندئذ یمكن لجمیع المعتقدات أن تعبر عن نفسها بل 

تتواجه على أن یكون ذلك بروح من التسامح المتبادل، وفي حكم حدیث نسبیاً، صادر في 

م، قضت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان بأنَ الإساءة  ٢٠١٨الخامس والعشرین من أكتوبر 

للنبي محمد لا یمكن إدراجها ضمن حریة التعبیر عن الرأي، وذلك بعد أن قیّمت المحكمة بشكل 

شامل النطاق الأوسع لتصریحات سیّدة نمساویة الأصل في إحدى ندواتها ووازنت بحرص بین 

في حمایة معتقداتهم الدینیة، بالإضافة إلى الهدف حقها في التعبیر عن الرأي وحق الآخرین 

 ) .٢المشروع في توفیر السلام الدیني (

 Cour EDH ،l’arrêt E.S/ Autriche ،du 25 octobre 2018 ،dans lequel la 

Cour retient un constat de non-violation de l’article 10 de la Convention 

européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression. 

L’affaire concernait la condamnation de la requérante pour dénigrement 

de doctrines religieuses ،l’intéressée ayant accusé le prophète Mahomet 

de pédophilie. Selon ses détracteurs ،la Cour aurait ،ce faisant ،reconnu 

                                                           

(3) Manoussakis C.Grece ،c,26 September 1996 ،Rec ،1996. No 17. p. 

1346. 

  http://www.echr.coe.int) راجع أحكام المحكمة الأوربیة في ذات الشأن بموقع المحكمة: ١(
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l’existence du délit de blasphème ،introduit une différence de traitement 

entre les critiques à l’égard de l’islam et celles visant la religion 

chrétienne ،aurait opté pour une conception musulmane de la liberté 

d’expression conforme à la Charia…. En somme ،elle ne serait pas 

«Charlie» 
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  المطلب الثانى

  القضاء المصري  دور

  في حمایة حریة الاعتقاد الدیني

  أولاً: أحكام المحكمة الدستوریة العلیا:

تعد المحكمة الدستوریة العلیا هي المحكمة المنوط بها مراقبة القوانین التي تصدر من 

السلطة التشریعیة من حیث مطابقتها للدستور من عدمه، ولما كانت الأحكام الصادرة منها ملزمة 

لكل جهات الدولة ومن ثم فلا یجوز لأى جهة من الجهات سواء كانت محكمة أو غیرذلك من 

  كومیة أن تعمل بأى قانون قضى بعدم دستوریته .الجهات الح

وحیث أنه بإستقراء أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المصریة نجد أنها أقرت مبدأ حریة 

الاعتقاد ومنع الاضطهاد الدیني، وحریة ممارسة الشعائر الدینیة لمعتنقى الشرائع المختلفة بشرط 

الملاحظ أیضًا أنها لم تقر تلك الحریة إلا للشرائع عدم مخالفة ذلك للنظام العام، إلا أنه  من 

السماویة الثلاث، الیهودیة والمسیحیة والإسلام أما غیر ذلك من المذاهب أو الدیانات الوضعیة 

فإنها لا تعترف لها بتلك الحریة وهو ما سوف نتطرق له من خلال حكم المحكمة الدستوریة 

) حیث قضت المحكمة بأنه " یبین ١( ."لیا " دستوریةقضائیة ع ٢لسنة  ٧التالي في القضیة رقم 
                                                           

) حیث تتلخص وقائع تلك القضیة في أن النیابة العامة وجهت للمتهمین الأول والثالث والرابع والخامس ١(

والحادي والأربعون والثاني  والسادس والخامس والعشرون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون والأربعون

من یونیه  ٢٠بأنهم في   الوایلي ٦٧لسنة  ١١٢٧٨والأربعون والثالث والأربعون وآخر توفیفى في الجنحة رقم 

المحافل البهائیة ومراكزها بأنَ قاموا بنشر الدعوة   تباشره بدائرة قسم الوالي قاموا بنشاط كانت ١٩٦٧سنة 

ة البهائیة وعقدوا اجتماعات بمساكنهم دعوا إلیها الأفراد لاعتناق هذه البهائیة بتشكیل لجان لنشر العقید

وقضت المحكمة  ١٩٦٧لسنة  ٢٦٣وطلبت النیابة العامة معاقبتهم طبقًا لأحكام القرار بقانون رقم  العقیدة

بانقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة إلى المتهم الذي توفي وحضوریا للمدعي  ١٩٧١من مایو سنة  ٦بجلسة 

الثالث والأربعون وغیابیا لباقي المتهمین بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنیهات وغرامة 

وفیها  ١٩٧١من سبتمبر سنة  ٣٠مائة جنیها فعرض المحكوم علیهم غیابیا في هذا الحكم وحضروا بجلسة 

من دیسمبر سنة  ٢٣ة وقضت المحكمة بجلس ١٩٦٠لسنة  ٢٦٣دفعوا بعدم دستوریة القرار بقانون رقم 

بوقف السیر في المعارضة حتى یفصل في الطعن بعدم الدستوریة المرفوع أمام المحكمة العلیا كما  ١٩٧١

اتهم المدعون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر 

شر والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس ع

الزیتون  ٦٥لسنة  ٤٠٦٨والثالث والعشرون والثامن والثلاثون والتاسعة والثلاثون في قضیة الجنحة رقم 

المحافل  تباشره بالجمهوریة العربیة المتحدة قاموا بنشاط مما كانت ١٩٦٥و ١٩٦٤بأنهم في خلال عامي 

قاموا بنشر الدیانة البهائیة بتشكیل لجان لنشر العقیدة البهائیة وعقدوا اجتماعات في البهائیة ومراكزها بأنَ 

لسنة  ٢٦٣مساكنهم دعوا إلیها الأفراد لاعتناق هذه العقیدة وطلبت النیابة العامة معاقبتهم بالقرار بقانون رقم 

بحبس المدعى  ١٩٦٧من إبریل سنة  ٢٧في شأن حل المحافل البهائیة وقضت المحكمة بجلسة  ١٩٦٠
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من استقصاء النصوص الخاصة بحریة العقیدة في الدساتیر المصریة المتعاقبة أنها بدأت في 

وكانت أولاهما تنص على أن  ١٩٢٣أصلها بالمادتین الثانیة عشرة والثالثة عشرة من دستور سنة 

ى أن تحمى الدولة حریة القیام بشعائر الأدیان حریة العقیدة مطلقة، وكانت الثانیة تنص عل

والعقائد طبقًا للعادات المرعیة في الدیار المصریة على أن لا یخل ذلك بالنظام العام ولا ینافي 

الآداب. وتفید الأعمال التحضیریة لهذا الدستور أن النصین المذكورین كانا في الأصل نصًا 

ة للدستور مستهدیة بمشروع للدستور أعده وقتئذ " واحدًا إقترحته لجنة وضع المبادئ العام

  :" وزیر خارجیة إنجلترا التي كانت تحتل مصر وكان یجرى على النحو الآتي كیرزون  لورد

حریة الاعتقاد الدیني مطلقة، فلجمیع سكان مصر الحق في أن یقوموا بحریة تامة علانیة "

ادامت هذه الشعائر لا تنافي النظام العام أو في غیر علانیة بشعائر أیة ملة أو دین أو عقیدة م

أو الآداب العامة"، وقد أثار هذا النص معارضة شدیدة من جانب أعضاء لجنة الدستور لأنه من 

العموم والإطلاق بحیث یتناول شعائر الأدیان كافة في حین أن الأدیان التي تجب حمایة 

الثلاثة الإسلام والمسیحیة والیهودیة  شعائرها هي الأدیان المعترف بها وهي الأدیان السماویة

واستقر الرأي على أن یكون النص مقصورًا على شعائر هذه الأدیان فحسب فلا یسمح بإستحداث 

أي  دین وصیغ النص مجزءًا في المادتین الثانیة عشرة والثالثة عشرة اللذین تقدم ذكرهما 

نص على حریة القیام بشعائر وتضمنت الأولى النص على حریة العقیدة وتضمنت الثانیة ال

                                                                                                                                                                      

عشر ستة شهور  والسادس الأول سنة مع الشغل وحبس كل من المدعین الثالث والرابع والخامس والسادس

مع الشغل وتغریم كل من المدعین التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر 

العشرین والحادي والعشرین والثاني والخامس عشر خمسین جنیهاً. وتغریم كل من المدعین الثامن عشر و 

والعشرین والثالث والعشرین والثامن والثلاثین والتاسعة والثلاثین عشرین جنیهاً، فاستأنف المحكوم علیهم هذا 

دفع المدعى التاسع  ١٩٧١من سبتمبر سنة  ٢٢وبجلسة  ١٩٦٩لسنة  ١٠٦٣الحكم وقید استئنافهم برقم 

فقررت المحكمة تحدید مدة  ١٩٦٠لسنة  ٢٦٣توریة القرار بقانون رقم بعدم دس الاستئنافیة أمام المحكمة

 ١٠ثلاثین یومًا للمتهمین لرفع الدعوى أمام المحكمة العلیا بعدم دستوریة هذا القرار بقانون وحددت جلسة 

لیقدم المتهمون الدلیل علي رفع تلك الدعوى، وبهذه الجلسة قضت المحكمة بوقف  ١٩٧١من نوفمبر سنة 

وى حتى یتم الفصل في الطعن بعدم الدستوریة. وقد أقام المدعون هذه الدعوى بصحیفة أودعت قلم الدع

ق علیا دستوریة وطلبوا الحكم  ٢لسنة  ٧قیدت برقم  ١٩٧١من أكتوبر سنة  ١٣كتاب المحكمة العلیا في 

ت في شأن حل المحافل البهائیة. وطلب ١٩٦٠لسنة  ٢٦٣بعدم دستوریة القرار بقانون رقم 

أصلیًا بعدم قبول الدعوى واحتیاطیًا برفضها مع إلزام رافعیها المصروفات ومقابل أتعاب  الحكم  الحكومة

هیئة مفوضي الدولة تقریرًا بالرأي القانوني. ولمزید من التفصیل انظر حكم المحكمة   وقدمت  المحاماة.

حكام المحكمة الدستوریة العلیا، ، بحوث أ١/٣/١٩٧٥ق، جلسة  ٢لسنة  ٧الدستوریة العلیا في الدعوى رقم 

 .٣٢٨الجزء الأول، ص 
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وحل محله دستور  ١٩٢٣الأدیان والعقائد وظل هذان النصان قائمین حتى ألغي دستور سنة 

 ٤٣وهو أول دستور للثورة فأدمج النصین المذكورین في نص واحد تضمنته المادة  ١٩٥٦سنة 

ام بشعائر الأدیان وكان یجري على النحو الآتي: "حریة الاعتقاد مطلقة وتحمى الدولة حریة القی

) ثم تردد هذا ١والعقائد طبقًا للعادات المرعیة على ألا یخل ذلك بالنظام العام أو ینافي الآداب"(

 ).٣٤(في المادة  ١٩٦٤) ثم دستور سنة ٤٣(في المادة  ١٩٥٨النص في دستور سنة 

مبدأ ومن حیث أنه  یستفاد مما تقدم أن المشرع قد التزم في جمیع الدساتیر المصریة 

حریة العقیدة وحریة إقامة الشعائر الدینیة بإعتبارهما من الأصول الدستوریة الثابتة المستقرة في 

كل بلد متحضر فلكل إنسان أن یؤمن بما یشاء من الأدیان والعقائد التي یطمئن إلیها ضمیره 

وجدانه، أما نفسه وأعماق  قرارة وتسكن إلیها نفسه، ولا سبیل لأي سلطة علیه فیما یدین به في

حریة إقامة الشعائر الدینیة وممارستها فهي مقیدة بقید أفصحت عنه الدساتیر السابقة وأغفله 

الدستور القائم وهو "قید عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب" ولا ریب أن إغفاله لا 

م العام أو منافیة للآداب. یعني إسقاطه عمدًا وإباحة إقامة الشعائر الدینیة ولو كانت مخلة بالنظا

ذلك أن المشرع رأى أن هذا القید غني عن الإثبات والنص علیه صراحة باعتباره أمرًا بدیهیًا 

وأصلاً دستوریًا یتعین إعماله ولو أغفل النص علیه أما الأدیان التي یحمي هذا النص حریة 

 ١٣، ١٢عن المادتین  ١٩٢٣القیام بشعائرها فقد استبان من الأعمال التحضیریة لدستور سنة 

منه وهما الأصل الدستوري لجمیع النصوص التي رددتها الدساتیر المصریة المتعاقبة أن الأدیان 

من الدستور الحالي حریة القیام بشعائرها إنما  ٤٦التي تحمي هذه النصوص ومنها نص المادة 

  ).٢هي الأدیان المعترف بها وهي الأدیان السماویة الثلاثة(

) على ما أجمع علیه أئمة المسلمین لیست من الأدیان ٣ث أن العقیدة البهائیة(ومن حی

المعترف بها ومن یدین بها من المسلمین یعتبر مرتدًا ومن حیث أن القانون المطعون فیه وهو 

                                                           

 .١٩٥٦من الدستور المصري الصادر عام  ٤٣) المادة ١(

) د. شیماء سعدون عزیز الصجري: التعاون الدولي في تجریم المساس بالشعائر الدینیة واثره في تحقیق ٢(

الفقهي والقانوني وأثره في تحقیق التعایش التعایش السلمي، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي الأول، الوعي 

 . ١٢م، الجزء الأول، ص٢٠٢٠السلمي، كلیة الشریعة والقانون، دمنهور، 

حین دعا إلیها مؤسسها میرزا محمد علي الملقب بالباب في إیران عام  ١٨٤٤) البهائیة بدأت في عام ٢(

من أمور الإسلام والمسلمین وقد اختلف   إعوج معلنًا أنه  یستهدف بدعوته إصلاح ما فسد وتقیم ما ١٨٤٤

الناس في أمر هذه الدعوة وعلى الخصوص في موقفها من الشریعة الإسلامیة وحسمًا لهذا الخلاف دعا 

حیث أفصح عن مكنون هذه العقیدة وأعلن  ١٨٤٨مؤسسها إلى مؤتمر عقد في بادیة "بدشت" بإیران في عام 

عته، كما حفلت كتبهم المقدسة وأهمها كتاب البیان الذي وضعه خروجها وانفصالها التام عن الإسلام وشری

مؤسس الدعوة ثم الكتاب الأقدس الذي وضعه خلیفته میرزا حسن علي الملقب بالبهاء أو بهاء االله وقد صیغ 

علي نسق القرآن الكریم بما یؤید هذا الإعلان من مبادئ وأصول تناقض مبادئ الدین الإسلامي وأصوله كما 
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في شأن حل المحافل البهائیة یقضي في مادته الأولى بحل  ١٩٦٠لسنة  ٢٦٣القرار بقانون رقم 

بهائیة ومراكزها الموجودة في الجمهوریة وبوقف نشاطها كما یقضي في المادة جمیع المحافل ال

ومراكزها إلى الجهات التي یعینها وزیر الداخلیة، ویفرض في  وموجوداتها الثانیة بأیلولة أموالها

المادة الثالثة عقوبة جنائیة على مخالفة أحكامه ویبین من هذه النصوص أن الشارع لم یتعرض 

یدة البهائیة ولم یمسسها من قریب أو بعید وإنما عرض لمحافلهم التي یجتمعون فیها لحریة العق

ویمارسون نشاطهم وشعائرهم ویبثون دعوتهم المخلة بالنظام العام فقضى بحلها وقایة للمجتمع 

  :الدستور وبیان ذلك أحكام من شر هذه الدعوى، ولم یخالف الشارع في هذه النصوص

تي یكفلها الدستور لحریة إقامة الشعائر الدینیة مقصورة على الأدیان السماویة أولاً: أن الحمایة ال

من دستور  ١٣و ١٢الثلاثة المعترف بها كما تفصح عن ذلك الأعمال التحضیریة للمادتین 

التي تقدم ذكرها وهما الأصل التشریعي الذي ترجع إلیه النصوص الخاصة  ١٩٢٣سنة 

عائر الدینیة في الدساتیر المصریة التي تلت هذا الدستور. بحریة العقیدة وحریة إقامة الش

الدستور لا یكفل حریة إقامة  فإن ولما كانت العقیدة البهائیة لیست دینًا سماویًا معترفًا به

  شعائرها.

ثانیاً: أن إقامة الشعائر الدینیة لأي دین ولو كان دینًا معترفًا به مقیدة بألاً تكون مخلة بالنظام 

كانت إقامة شعائر العقیدة البهائیة مخلة بالنظام العام في البلد  ولما منافیة للآداب. العام أو

  الذي یقوم في أصله وأساسه على الشریعة الإسلامیة لا یكفل حمایتها.

..... ومن ثم فإنه متى اقتضت موجبات النظام العام في البلاد والذي یستمد حدوده أساسًا 

المحافل البهائیة ووقف نشاطها فلا تثریب على هذا الحظر ولا من الشریعة الإسلامیة حظر 

تنافر بینه وبین الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن ثم یكون هذا الوجه غیر قائم على أساس 

  سلیم.....الخ

                                                                                                                                                                      

ائر الأدیان السماویة وشرعوا لأنفسهم شریعة خاصة علي مقتضى عقیدتهم تهدر أحكام الإسلام في تناقض س

الصوم والصلاة ونظام الأسرة وتبتدع أحكامًا تنقضها من أساسها. ولم یقف مؤسسو هذه العقیدة عند حد 

أن محمدًا علیه الصلاة  ادعاء النبوة والرسالة معلنین أنهم رسل یوحى إلیهم من العلي القدیر منكرین بذلك

ثم خرجوا من  الألوهیة والسلام خاتم الأنبیاء والمرسلین كما جاء في القرآن الكریم بل جاوزوا ذلك فادعوا

مجال العقیدة الدینیة إلى مجال السیاسة المعادیة للأمة العربیة فضلاً عن الإسلام والمسلمین فبشوا في كتبهم 

إسرائیل سیجتمعون في الأرض المقدسة حیث تكون "أمة الیهود التي  بالدعوة الصهیونیة معلنین أن بني

تفرقت في الشرق والغرب والشمال والجنوب مجتمعة". ولمزید من التفصیل انظر: د. محمد حسن على: حریة 

  .٢٨٥العقیدة وممارسة شعائر الأدیان، مرجع سابق، ص 
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  ).١حیث أنه  یخلص من كل ما تقدم أن الدعوى لا تقوم على أساس سلیم فیتعین رفضها (  ومن

الدستوریة العلیا في قضائها " بأنَ حریة العقیدة لا یجوز فصلها عن كما أكدت المحكمة 

حریة ممارسة شعائرها"، وأكدت على أن الدساتیر المصریة المتعاقبة التزمت بذلك لارتباطها 

الوثیق بالمواطنة التي اعتبرها الدستور أساسًا لبناء الدولة ونظامها الجمهورى الدیموقراطى، فوق 

الأصول الدستوریة الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر، فحریة الاعتقاد مطلقة كونهما یعدان من 

لاقید علیها ولكل إنسان أن یؤمن بما یشاء من الأدیان والعقائد التي یطمئن الیها ضمیره وتسكن 

الیها نفسه، ولا سبیل لأى سلطة علیه فیما یدین في قرارة نفسه وأعماق وجدانه، ومن أجل ذلك 

الاعتقاد تعد من الحریات اللصیقة بشخص الإنسان، وأن حریة اقامة الشعائر الدینیة فإن حریة 

وممارستها تمثل المظهر الخارجى لحریة الاعتقاد... ولاریب أن هذا الحق مقید بقید نصت علیه 

الدساتیر السابقة واغفله الدستور الحالى، وهو قید عدم الاخلال بالنظام العام وعدم منافاة 

اذ أن من المقرر أن اغفال ذلك القید لایعنى اباحة اقامة الشعائر الدینیة ولو كانت  الاداب،

مخلة بالنظام العام أو منافیة للاداب، ذلك أن هذا القید غنى عن الاثبات والنص علیه صراحة، 

  ).٢باعتباره امرا بدیهیا واصلا دستوریا یتعین اعماله ولو اغفل النص علیه ....(

  أحكام محكمة النقض:ثانیًا: 

تعد محكمة النقض هي المحكمة التي تعتلى قمة الهرم القضائى المصري بإعتبارها آخر 

درجة للطعن على الحكم وأن الحكم الصادر منها لایقبل الطعن نهائیًا حیث أنه  یعد حكمًا باتاً 

أو نقضه ومن ثم حائزًا لقوة الأمر المقضى به والذي من شأنه إما تأیید الحكم المطعون علیه 

إعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، ولما للحكم الصادر من محكمة النقض هذه الأهمیة ومن ثم 

كان لزامًا علینا إلقاء الضوء على أحكامها فیما یخص حریة الاعتقاد الدینى: حیث قضت بأنه " 

منه حریة  ٤٦مادة لما كان الدین علاقة بین المرء وربه ولا إكراه فیه وقد كفل الدستور في ال

العقیدة، وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع على نحو ما سلف یعد في خصوصیة هذه الدعوى 

دفاعًا جوهریًا من شأنه أن یتغیر في الدعوى وتندفع به التهمة إذا  ما تسمك به الطاعن من 

یر به دفاع على نحو ما سلف یعد في خصوصیة هذه الدعوى دفاعًا جوهریًا من شأنه أن یتغ

الرأي في الدعوى وتندفع به التهمة إذا  ما ثبت أن الطاعن عدل عن إسلامه وعاد إلى دیانته 

المسیحیة في تاریخ سابق على اتخاذ الإجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقته الشخصیة باسمه قبل 

یر وهو إشهار إسلامه ودیانته المسیحیة لما ینبني علیه انتفاء الركن المادي في جریمة التزو 

                                                           

، بحوث ١/٣/١٩٧٥ق، جلسة  ٢لسنة  ٧) راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم ١(

 .٣٢٨أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الأول، ص 

، غیر ٤/٢/٢٠١٧ق. د، جلسة  ٣٢لسنة  ١٥٣) راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم ٢(

 منشور.
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تغییر الحقیقة مما كان یتعین على المحكمة أن تعني بتحقیقه بلوغًا إلى غایة الأمر فیه أو ترد 

علیه بما یدحض أما وهي لم تفعل واكتفت بالرد على هذه الدفاع بقولها أن الطاعن لم یقدم 

قاصر لا  للمحاكمة الجنائیة بأحكام الشریعة الإسلامیة وإنما بأحكام قانون العقوبات وهو رد

  ).١یواجه دفاع الطاعن فإن ذلك یعیب حكمها ویوجب نقضه" (

ونخلص مما تقدم أن محكمة النقض أقرت حریة الاعتقاد الدیني حینما قررت بأنَ الدین 

  منه حریة العقیدة، ٤٦علاقة بین المرء وربه ولا إكراه فیه وقد كفل الدستور في المادة 

   

                                                           

)....... ٣)....... (٢)....... (١) تتلخص وقائع تلك القضیة في لأن تهمت النیابة العامة كلاً من: (١(

)....... "طاعن" المتهم الأول: بصفته موظفًا عمومیًا (أمین سجل مدني) ارتكب أثناء تأدیته أعمال ٤(

ن مكتب سجل مدني......" وظیفته تزویر في محرر رسمي "بدل الفاقد للبطاقة الشخصیة والمستخرجة م

بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة بأنَ وقع بصحة اسمه ودیانته مسیحي علي خلاف الحقیقة في 

حین أن صحة اسمه ودیانته مسلم كما هو ثابت بقرار لجنة الأحوال المدنیة. المتهمان الثاني والثالث: وهما 

في محرر رسمي هو استمارات "بدل فاقد" للبطاقة الشخصیة لیسا من أرباب الوظائف العمومیة ارتكبا تزویر 

سالفة الذكر بأنَ قام الثاني بملئ بیاناتها ووقع الثالث بصحتها مع علمهما بتزویرها. المتهم الرابع: ( أ ) 

اشترك بطریق الاتفاق مع المتهم الأول وبطریق المساعدة معه وموظفین عمومیین آخرین حسني النیة 

..... الأمینین المساعدین بالسجل المدني المذكور في ارتكاب تزویر في محرر رسمي هو بدل هما...... و..

الفاقد للبطاقة سالفة الذكر حال تحریرها المختص بوظیفته بجعل واقعة مزورة في صورة صحیحة وهي إثبات 

قیقة بأنَ قدم استمارات أن اسمه...... بدلاً من...... لأنه مسیحي الدیانة بدلاً من أنه  مسلم علي غیر الح

بدل الفاقد لهذین الموظفین محررًا بها هذه البیانات المذكورة فقاما بملئ البطاقة بهذه البیانات واتفقًا مع 

الأول باعتماد صحتها وساعده بتقدیم الاستمارات للسجل المدني المذكور فقام باعتمادها فصدرت البطاقة 

لاتفاق وتلك المساعدة (ب) اشترك بطریقي الاتفاق والمساعدة مع المزورة وتمت الجریمة بناء علي ذلك ا

المتهمین الثاني والثالث في ارتكاب تزویر في محرر رسمي واستمارات بدل الفاقد للبطاقة سالفة الذكر بأنَ 

اتفق معهما علي تحریرها وساعدهما بأنَ أملى علي الثاني بیاناتها المزورة فقاما بالتوقیع علیها فوقعت 

لجریمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة (جـ) استعمل محررًا رسمیًا مزورًا بأنَ قدمه إلى سجل ا

مدني........ مع علمه بتزویره. وأحالتهم إلى محكمة جنایات....... لمحاكمتهم طبقًا للقید والوصف الواردین 

 ٢١٤، ٢١٢، ٢١١، ١/ ٤١، ٣، ٢/ ٤٠بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوریًا عملاً بالمواد 

من القانون سالف البیان أولاً: ببراءة المتهمین الأول والثاني  ٣٢من قانون العقوبات مع تطبیق المادة 

فطعن . والثالث. ثانیاً: بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إلیه ومصادرة المضبوطات

 لمزید من التفصیل: .النقض...... إلخ المحكوم علیه في هذا الحكم بطریق

قضائیة الدوائر الجنائیة  ٦٧لسنة  ٢٧٢٧٦راجع قضاء محكمة النقض في الطعن رقم                 

  )٤٠٣صفحة  - ٧٣قاعدة  - ٥١مكتب فنى ( سنة  ٩/٤/٢٠٠٠جلسة  -
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  ثالثاً:القضاء الجنائي

برئاسة  ٣٠/٥/٢٠١٥قضائتین قضت محكمة جنح مصر القدیمة بتاریخ في سابقتین 

جنح مصر القدیمة المقیدة برقم  ٢٠١٥لسنة   ٦٩٣١القاضي محمد السحیمي في القضیة رقم 

بمعاقبة مقدم البرامج التلفزیونیة (اسلام  ،جنح مستأنف جنوب القاهرة ٢٠١٥لسنة  ٢١٠٧٨

مع الشغل والنفاذ والزامه بأن یؤدي للمدعین بالحق  البحیري) غیابیاً بالحبس لمدة خمس سنوات

جنیه علي سبیل التعویض المدني المؤقت والمصاریف ومبلغ خمس جنیهات  ٥١المدني مبلغ 

برئاسة القاضي  محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة اتعاب محاماة وتم استئناف الحكم أمام

، والتي قضت حضوریاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعدیل الحكم محمد سراج الدین

المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم سنة والتأیید فیما عدا ذلك بالنسبة للدعوي المدنیة والمصاریف 

وقبل انقضاء مده العقوبة بشهرین تم الافراج عنه  ،الحكم ثم قضت محكمة النقض بتأیید

  ).١بالعفو(

تهمة ازدراء الإسلام  ،كما وجهت نیابة السیدة زینب للكاتبة الصحفیة ( فاطمة ناعوت) 

جنح السیدة زینب  ٢٠١٤لسنة  ١١٥٥٧والسخریة من شعیرة الاضحیة وذلك في القضیة رقم 

وقضت  ،لأولى جلسات المحاكمة بتهمة ازدراء الأدیانموعدا  ۲۰۱٦ینایر  ٢٨وحددت جلسة 

ألف  ٢٠سنوات وكفاله  ٣محكمة جنح الخلیفة برئاسة القاضي محمد الملط، بمعاقبتها بالحبس 

قضت محكمة  ۲٠١٦نوفمبر  ٢٤وبتاریخ  ،جنیه لوقف تنفیذ الحكم لحین الفصل في الاستئناف

بتعدیل الحكم المستأنف والاكتفاء  .اد،جنح مستأنف السیدة زینب، برئاسة القاضي حسین جه

  ).٢بحبسها لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفیذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات(

ومما سبق یتضح أن القضاء الجنائي المصري قد جاءت أحكامه مؤیدة لحریة الإنسان في 

صاحبه في دائرة ممارسة شعائره الدینیة وأن المساس بتلك الشعائر أو التهكم علیها إنما یدخل 

  جریمة إزدراء الأدیان وهى المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.  

  رابعًا: القضاء الإداري  

لقد أكد مجلس الدولة المصري في أحكامه على حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر الدینیة، 

یة أو التي كفلها الدستور لجمیع المواطنین، فإذا ما حاول البعض التضییق من نطاق تلك الحر 

وضع قیود علیها لجأ إلى قضاء مجلس الدولة لأجل إنصافه وإعادة الحق إلیه، ولذلك جاءت 

أحكام مجلس الدولة مؤیدة لحریة الإنسان في ممارسة شعائره الدینیة على ألا یخل ذلك بالنظام 

                                                           

ثره في تحقیق التعایش ) د.شیماء سعدون عزیز: التعاون الدولي في تجریم المساس بالشعائر الدینیة وأ١(

 .٣٧السلمي، مرجع سابق، ص

) د.شیماء سعدون عزیز: التعاون الدولي في تجریم المساس بالشعائر الدینیة وأثره في تحقیق التعایش ٢(

 .٣٧السلمي، مرجع سابق، ص
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متع العام حیث قضت المحكمة الاداریة العلیا بأن، "الطوائف غیر الإسلامیة من أهل الكتاب تت

في مصر من قدیم الزمان بحریة القیام بشعائرها الدینیة وذلك وفقًا لأحكام الإسلام وتعالیمه 

  ). ١السمحة (

 محكمة القضاء الإداري: - ١

حیث قضت محكمة القضاء الإداري بأنَ "حریة الإجتماع للقیام بشعائر الدین یحمیها 

الآداب، والحكومة لم تزعم شیئًا من ذلك، الدستور ما دام أنها لا تخل بالنظام العام ولا تنافي 

ومن ثم یكون الأمر بتعطیل الاجتماع الدیني قد وقع باطلاً مما یتعین معه القضاء بإلغاء الأمر 

  ).٢المطعون فیه فیما تضمنه من منع الاجتماعات الدینیة"(

 كما قضت أیضًا "بعدم جواز الإستناد لقلة عدد أفراد الطائفة كسبب لرفض الترخیص

بإنشاء كنیسة وقضت بإلغاء قرار وزارة الداخلیة بمنع الترخیص في إقامة كنیسة في بور فؤاد في 

، وذلك بعد استعراضها لكافة عناصر الموضوع، .. أن القرار برفض الترخیص ١٧/١٠/١٩٤٦

یرجع إلي سببین الأول أن مصلحة الأملاك البائعة اشترطت على الجمعیة الخیریة التي اشترت 

أن یقام على الأرض المبیعة بناء للسكن، والثاني قله عدد أفراد الطائفة القبطیة بمدینة  الأرض

بور فؤاد وعدم موافقة أحد الملاك المجاورین على اقامة الكنیسة، ومن حیث أن مصلحة الأملاك 

المشتركة قد وافقت على بناء الكنیسة بشرط موافقة الجیران ویعد هذا تنازلاً منها عن الشرط 

الخاص بوجوب بناء منزل للسكن على الأرض المبیعة، وهو في الوقت ذاته إقرار منها بأنَ 

الملاك المجاورین هم أصحاب الشأن فیما لو خالف المدعي الشروط فلا حق لها بعد ذلك في 

الإعتراض، ومن حیث أن جمیع الملاك عدا واحد قد وافقوا على بناء الكنیسة وظاهر من 

ك أنه  غیر جاد فهو لم یبین السبب الذي من أجله یعترض على طلب إعتراض هذا المال

الجمعیة، ولا یكفي أن یقول أن ذلك یضر بمصلحته، فهذا قول مبهم غامض ولا یعتد به، ومن 

حیث أنه  لیس في التعلیمات نص یمكن اتخاذه لمنع بناء الكنیسة بسبب قلة عدد أفراد الطائفة 

دني لعدد الأفراد الذین یحق لهم طلب إقامة كنیسة، ومن ثم یكون إذ لا تتضمن التعلیمات حدًا أ

                                                           

، الموسوعة الاداریة ١٩٥٩|٤|٢٥ق، جلسة ٤لسنة  ٥٠١) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ١(

حتى عام  ١٩٤٦الحدیثة، مبادئ المحكمة الاداریة العلیا وفتاوى الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة من عام 

 ١٩٩٥/ ١٩٩٤، إعداد دكتور ؟ نعیم عطیه، والاستاذ: حسن الفكهانى، الدار العربیة للموسعات، ١٩٩٣

 .١٩٦٢ص

 ١٦/١٢/١٩٥٢ة الأولي جلسة ق الدائر  ٥لسنة  ١٦١٥) حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم ٢(

  .٣٥٧، ٣٥٦المكتب الفني ص  –منشور بمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محاكم مجلس الدولة 
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تعلل الإدارة بهذا السبب لا سند له من القانون، ویكون رفض الترخیص في إنشاء الكنیسة قد بني 

  ).١على أساس غیر سلیم من القانون یتعین إلغاؤه(

  المحكمة الإداریة العلیا: - ٢

یدة وإزدراءها وذهبت ( إلى أنه  لایجوز الخلط حیث قضت بأنه لا یجوز التلاعب بالعق

بین حریة العقیدة في ذاتها وبین سوء السلوك الشدید الذي قد یستفاد منه التلاعب بالعقیدة 

والأدیان أیا كانت العقیدة أو الدین بقصد تحقیق مآرب خاصة وأغراض دنیویه معینة، سرعان ما 

أودینه، إذا ما تحققت مآربه الخاصة وأغراضه  یرتد المتلاعب بالعقیدة أو الدین عن عقیدته

بمعنى أنه  لایجوز إكراه شخص على  - ومع التسلیم بحریة العقیدة أوالدین  - الدنیویة الزائلة 

إعتناق عقیدة أودین معین إلا أنه  لیس من شك في أن مسلك المتلاعب بالعقیدة والأدیان بقصد 

دة والدین یصمه بسوء السلوك الشدید من الناحیة تحقیق تلك المآرب والأغراض أیا كانت العقی

الخلقیة، مما كانت العقائد وألادیان مطیة لتحقیق أغراض دنیویة زائلة أنه  تقوم العقیدة فیها على 

الإیمان بها والإخلاص لها، ومن ثم كان الشخص الذي یتلاعب بها لتحقیق مآربه وأغراضه هو 

ة الدین والعقیدة مسخا ظاهر الشذوذ، ولذا كان مسلكه شخص یمسخ الحكمة التي تقوم علیها حری

هذا من نظر الأدیان جمیعا یعتبر مسلك الشخص الملتوى سئ السلوك)، كما ذهبت إلى أنه  

لایجوز المسائلة عن مجرد الفكر ما دام لم یقترن بأفعال أو سلوك بقولها " بأنَ مسائلة الطاعن 

  )٢...." (على أساس عمل وفعل إیجابى من الطاعنلم تقم على مجرد فكر إعتنقه إنما قامت 

وخلاصة ما تقدم، أن مجلس الدولة قد أكد على حریة ممارسة الشعائر الدینیة للطوائف 

غیر الإسلامیة، سواء إدارتها لكنائسهم وأداء طقوسهم الدینیة أو في حریتهم في بناء الكنائس 

والمعابد ونحوها، بعد الحصول على الترخیص اللازم في هذا الشأن لان شعب الدولة في البلاد 

                                                           

 ٢٦/٢/١٩٥٢ق، بجلسة ٤لسنة  ٢٦٩) راجع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ١(

الحقوق  –ضاء الإداري في السنة الرابعة، منشور بمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة الق

   ٣٥٠-٣٤٩إصدار المكتب الفني ص –والحریات 

وصدر هذا الحكم بمناسبة الدعوي التي أقامها المدعي طعنًا علي أمر الإدارة بإیقاف الشعائر الدینیة بكنیسة  

مقام علیها الذي القصاصین، حیث یمتلك المدعي الأرض الكائنة بناحیة القصاصین الجدیدة والمبني ال

خصصه فیما بعد للصلاة مع إخوانه من الأقباط الأرثوذكس وقد أطلق علیه اسم كنیسة القصاصین وأنه قد 

صدور أمر الإدارة بإیقاف الشعائر  ٣١/١٠/١٩٥٠علم أنه  بناء علي فتوى قسم الرأى بوزارة الداخلیة في 

 ١٣/١/١٩٥١بالمدعي لإقامة دعواه بتاریخ الدینیة بالكنیسة حتي یصدر مرسوم ملكي الأمر الذي حدا 

  طعنا علي أمر الإدارة بإیقاف الشعائر الدینیة بكنیسة القصاصین. 

، وحكمها في ٢٦/٦/١٩٥٨ق. ع جلسة  ٣لسنة  ٨٥٣راجع حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم  )١(

ة الإداریة العلیا في ، أحكام المحكم٤/٧/١٩٩٨ق. ع جلسة  ٤٠لسنة  ٤٣٩٣، ٤٣٤٧الطعنین رقمى 

   ٥٢، د.ن ص ٢٠٠٦المجال التأدیبى للمستشار أحمد الحسینى 
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میة في الوقت الحاضر یتكون من المسلمین وغیر المسلمین، وتنص دساتیرها على أن الإسلا

المواطنین لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمیز بینهم بسبب 

الدین، فالإسلام یكفل لأهل الذمة الحریة الشخصیة وحریة الاعتقاد وممارسة الشعائر الدینیة، 

فكر والتعبیر، ویضمن لهم الحمایة في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، ویكفل لهم حق وحریات ال

التملك وممارسة النشاط الاقتصادى، كما یكفل لهم تولى الوظائف العامة في الدولة وكذلك 

  المساواة أمام القضاء. 
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  خاتمه

بإعتبارها حقاً من حقوق لقد ألقینا الضوء من خلال هذا البحث على الحریة الدینیة 

الإنسان وذلك من خلال دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة فى حمایة حریة الإعتقاد وكیف قبل 

وبعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة والإقلیمیة المعنیة بحقوق الإنسان وكیف 

غیرات والمصالح السیاسیة تفاوت دور تلك المنظمات فى حمایة حریة العقیدة تبعاً لتفاوت الت

والأیدولوجیات الدینیة للدول الكبرى ثم تناول البحث الحمایة القضائیة لحریة الاعتقاد الدیني سواء 

على المستوى الدولي أو على مستوى المحاكم المصریة وكیف كان أهمیة الدور الذي تقوم به 

  المحاكم في إقرار هذا الحق وحمایته.
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  النتائج:

  ث من خلال الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما یلي:توصل الباح

أن جلً الإتفاقیات والإعلانات العالمیة والإقلیمیة كفلت في مجملها الحق في حریة العقیدة،  -١ 

وحریة إظهار الشعائر الدینیة، وطلبت من الدول حمایة هذا الحق مع مراعاة القانون والأداب 

أي  إنتهاك لهذا الحق هو انتهاك لحقوق الإنسان إلا أنه  بالنظر  العامة للدول، وأكدت على أن

في مجال فاعلیة تلك الإتفاقیات وما تمخض عنها من عقوبات على مرتكبى هذه الجرائم نجد 

أنها تتسم بعدم الفاعلیة في القضاء على هذه الجرائم، وأنها موصومة بالضعف والوهن في 

  تطبیقها على مرتكبى تلك الجرائم .

عدم وجود آلیات قانونیة عملیة تجبر الدول على احترام نصوص وقواعد الإتفاقیات والقرارات  -٢

الدولیة، وكذا هناك غیاب واضح للعقوبات الدولیة حال إرتكاب جریمة من جرائم الإعتداء على 

 حریة العقیدة فلا توجد نصوص قانونیة تحمل عقوبات واضحة ومحددة تكفل معاقبة منتهكى

  قواعد حمایة حریة العقیدة أو الأعیان الدینیة وتقدیم مرتكبى الجرائم الدولیة للمحاكمة العادلة.

لقد أخفقت الأمم المتحدة في الكثیر من حالات الإعتداء على حقوق الإنسان والتى من  -٣

عد أهمها حریة الاعتقاد الدیني (محل البحث) حیث لم تتمكن من إیجاد حل لبعض القضایا إلا ب

إتفاق الدول الكبرى على الحل، ونفس الشئ یمكن أن یقال بخصوص المنظمات الدولیة 

الإقلیمیة، وهو ما أدى إلى تخوف الدول الضعیفة وقلقها من أن تتحول منظمة الأمم المتحدة من 

  منظمة مسئولة عن حفظ السلم والأمن الدولیین إلى منظمة للإعتداء على الدول والشعوب.

القضاء سواء الدولي أو الوطني متمثلاً في المحاكم المصریة دورًا هامًا في حمایة لقد أدى  -٤

حریة الاعتقاد الدیني، وذلك عندما تناول في العدید من أحكامه تلك الحریة، وأقر حق الإنسان 

في اعتناق ما یشاء من الأدیان، وكذا حقه في ممارسة الشعائر الدینیة، فضلاً عن توقیع 

  ى منتهكي تلك الحریة، مما جعل للقضاء دورًا هامًا وأساسیًا في حمایة تلك الحریة.العقوبات عل
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  التوصیات:

إن ما توصل إلیه البحث من نتائج یدعوا إلى طرح جملة من التوصیات لتفعیل وضمان تنفیذ 

  احترام حق الإنسان في إختیار عقیدته، ومن أهمها:

تفعیل المعاهدات الدولیة التي تدعوا إلى حریة العقیدة، یجب على المجتمع الدولي احترام و  أولاً:

وإعتناق الدیانة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 

والإعلان بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین، أو 

اد  الدیني نوع من أنواع العنصریة القائمة على أساس الدین، المعتقد، وذلك بإعتبار أن الاضطه

وهو ما یعد إانتهاكًا لحقوق الإنسان التي تدعوا النظم الدیمقراطیة قبل الأمم المتحدة بالحفاظ 

  علیها، وعدم أنتهاكها .

قلیمى یجب التركیز على إیجاد آلیات قانونیة، وأجهزة وهیئات دولیة فعالة على المستوى الإ ثانیًا:

والدولى، لتحدید الإنتهاكات الخاصة بحریة العقیدة وخروج هذه الهیئات والأجهزة من وصایة 

الدول الكبرى للعمل بحیادیة تجاه تلك القضایا، وكذ الحد من إستعمال حق الرفض (الفیتو) أثناء 

ن حق التصویت على المسائل المصیریة المتعلقة بحقوق الإنسان، وخلق آلیة قانونیة تجعل م

  الرفض(الفیتو) داعمًا لحقوق الإنسان، ولیس عاملاً مساعدًا للإعتداء علیها.

یجب على الدول جمیعًا معاملة مرتكبى جرائم الاعتداء على الحریة الدینیة كمجرمى  ثالثاً:

حرب، وتقدیمهم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، ومساعدة تلك المحكمة في الإضطلاع بدورها 

ها في تقدیم هؤلاء المجرمین ولیس التستر علیهم، وتعاون المجتمع الدولي مع وذلك بمساعدت

  المدعى العام بها وذلك بالمساندة المادیة.
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  المراجع:

  المراجع القانونیة العامة :أولاً 

د.احمد حسن فولى: القانون القانون الدولي لحقوق الإنسان، نشأته وتطورة ؤألیات تنفیز  - 

  .٢٠١٥في ظل سیادة القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، ؤمستقبله

د.أنور أحمد رسلان: الحقوق والحریات في عالم متغیر، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 

  م.١٩٩٣

  .                  ١٩٩٦د.جعفر عبدالسلام، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، د. ن،  - 

فهیم خلیل: الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائیة، دراسة في ضوء  د.سعید  - 

ایباك، القاهرة، –احكام القانون الدولي لحقوق الانسان، طباعة الشركة المصریة للنشر والاعلام 

١٩٩٨.  

 د.عبدالعظیم عبدالسلام عبدالحمید: حقوق الإنسان وحریاته العامة وفقًا لأحدث الدساتیر - 

  .٢٠٠٥،العربیة والمواثیق الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة

د.محمود شریف بسیونى، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الانسان، المجلد الثانى، الوثائق  - 

  م.٢٠٠٥الإسلامیة والاقلیمیة، دار الشروق، 

حریة العقیدة، دار د.نبیل قرقور: حقوق الإنسان بین المفهوم الغربى والإسلامى، دراسة في  - 

  .٢٠١٠الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 

  ثانیًا: المراجع القانونیة المتخصصة

د.خالد مصطفى فهمى: الحمایة القانونیة للمعقتدات وممارسة الشعائر الدینیة وعدم التمییز في  - 

الفكر اطار الإتفاقیات  الدولیة والقانون الوضعي والشریعة الاسلامیة، دراسة مقارنة، دار 

 .٢٠١٢الجامعى، الاسكندریة، 

د.محمد السعید عبدالفتاح: الحمایة الجنائیة لحریة العقیدة والعبادة، دار النهضة العربیة،  - 

  . ٢٠٠٧القاهرة، 

د.محمد بكر عبدالفضیل صباح: الحمایة الدولیة للاعیان الدینیة، رسالة دكتوراه، كلیة  - 

  .٢٠٢٠الحقوق، جامعة اسیوط، 

سن على: حریة العقیدة وممارسة شعائر الأدیان، دراسة مقارنة بین الشریعة د.محمد ح - 

  . ٢٠١٧الإسلامیة والقانون الوضعى، الطبعة الأولى، المجموعة الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

د.معتز محمد ابو زید: حریة العقیدة بین التقدیر والتقیید، دراسة مقارنة وتطبیقیة على النظام  - 

  . ٢٠١٠ورى المصرى، دار النهضة العربیة الطبعة الأولى الدست

د.ناصر أحمد بخیت السید: الحمایة الدولیة لحریة إعتناق الدیانة وممارسة شعائرها، دار  - 

  ٢٠١٢الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 



٣٠٠ 
 

  ثالثاً: رسائل الدكتوراه

العام، مع التطبیق علي راجع د.خالد حسین العنزى: حمایة الاقلیات في القانون الدولي     

حمایة الاقلیات في كوسوفا، دراسة في إطار القانون الدولي والشریعة الاسلامیة، رسالة دكتوراه، 

  كلیة الحقوق، جامعة القاهرة

  الوثائق والأحكام

، بحوث ١/٣/١٩٧٥ق، جلسة  ٢لسنة  ٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم  - 

 .٣٢٨العلیا، الجزء الأول، ص  أحكام المحكمة الدستوریة

، ٤/٢/٢٠١٧ق. د، جلسة  ٣٢لسنة  ١٥٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم  - 

 غیر منشور.

 - قضائیة الدوائر الجنائیة  ٦٧لسنة  ٢٧٢٧٦راجع قضاء محكمة النقض في الطعن رقم  - 

  )٤٠٣صفحة  -  ٧٣قاعدة  -  ٥١مكتب فنى ( سنة  ٩/٤/٢٠٠٠جلسة 

، الموسوعة ١٩٥٩|٤|٢٥ق، جلسة ٤لسنة  ٥٠١المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم حكم  - 

الاداریة الحدیثة، مبادئ المحكمة الاداریة العلیا وفتاوى الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة من عام 

، إعداد دكتور ؟ نعیم عطیه، والاستاذ: حسن الفكهانى، الدار العربیة ١٩٩٣حتى عام  ١٩٤٦

 .١٩٦٢ص ١٩٩٥/ ١٩٩٤ت، للموسعا

ق الدائرة الأولي جلسة  ٥لسنة  ١٦١٥حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم  - 

المكتب  –منشور بمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محاكم مجلس الدولة  ١٦/١٢/١٩٥٢

  .٣٥٧، ٣٥٦الفني ص 

منشور  ٢٦/٢/١٩٥٢ق، بجلسة ٤لسنة  ٢٦٩حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  - 

الحقوق  –بمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة القضاء الإداري في السنة الرابعة، 

   ٣٥٠-٣٤٩إصدار المكتب الفني ص –والحریات 

، ٢٦/٦/١٩٥٨ق. ع جلسة  ٣لسنة  ٨٥٣حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم  - 

، أحكام المحكمة ٤/٧/١٩٩٨ق. ع جلسة  ٤٠لسنة  ٤٣٩٣، ٤٣٤٧وحكمها في الطعنین رقمى 

   ٥٢، د.ن ص ٢٠٠٦الإداریة العلیا في المجال التأدیبى للمستشار أحمد الحسینى 

، بحوث ١/٣/١٩٧٥ق، جلسة  ٢لسنة  ٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم  - 

 ٣٢٨حكمة الدستوریة العلیا، الجزء الأول، ص أحكام الم

  )١٩٤٥یونیه  ٢٦میثاق الأمم المتحدة (سان فرانسیسكو  - 

 .١٩٥٦من الدستور المصري الصادر عام  ٤٣المادة  - 

  الإتفاقیة  الأوربیة لحقوق الإنسان - 



٣٠١ 
 

الدورة المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن قرار مجلس الرؤساء الأفارقة في 

  ١٩٨١بنیروبى كینیا یونیو  ١٨

  رابعًا: الدوریات

د.شیماء سعدون عزیز: التعاون الدولي في تجریم المساس بالشعائر الدینیة وأثره في تحقیق  - 

التعایش السلمي، بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر الشریف فرع 

  .٣٧م، ص٢٠٢٠-هـ١٤٤٢دمنهور، الجزء الأول، سنة 
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  خامسًا: المراجع الأجنبیة

- Grard Cohen – Jonathon – Aspects europeers des droits 

fondamentaux Paris ،éme éd 1999   ، P 165 

-J. Rideau le role de I'union euro peenne en matiere de protection des 

droits de I'homme ،Recueil cours de I'acad éie de droit international 

1997 ،p. 265. 

-J.A. Frowein ،"Article g 1" in L – E Pettiti E. Decaux and P-H 1 mbert 

(eds) ،La Convention europeenne des Proits de I' Homm ،Economica 

2nd ed ،1999 ،pp. 354 et 355. 

-Revue/ universelle des droits de I'homme ،Paris ،1992 volume 4. 

-Shakke baek , "Article 9 of the European Convention on Human Rights" 

conseil de I' Europe 1992 .P206 . 

- Manoussakis C.Grece c,26 September 1996 Rec 1996. No 17. p. 

1346. 

-Yadh Ben Achovr: la. C.E.D.H et la liberte' de relgion editions A. 

pedone paris 2005.P135 

  سادسًا: المواقع على شبكة الإنترنت:

 

- www.//hrlibrary.umn.edu 

-http://www.echr.coe.int 

  
 


